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اباس إل الرحمن الرحدم 


الق مه 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» وبعد» فهذا هو الإصدار السابع ضمن سلسلة العلوم الإسلامية الميسرة» وعدوانه: 


أصول ل الفتہ امیس 


يعرض أساسيات هذا العلمء بأسلوب جديد ميسر: 
-١‏ يساعد في إعطاء صورة شولية تكاملية مترابطة لمعظم مباحثه» في لوحات تختصر الجهد والوقت. 
- كما بساعد في تيسير فهم هذا العلم وبناء أسسه» وذلك للتصميم المبسط والمتميز الذي أعدت به هذه الأوراق» فهي: 
قليلة في عددها. 
- سهلة في عرضها. 
- تمكن الدارس من إجراء المقارنات والربط بين المواضيع. 
- تتجدب مواطن الخلاف والشذوذ والتفصيلات المعقدة. 
- تعتمد مراجع متميزة» مزجت بين القديم والحديث. 
كما أن هذا الكتاب رصد بإيجاز حر كة التصنيف في هذا العلم» ابتداء من رسالة الشافعي”“ ٠"‏ وحتى هذا العصرء مرتبة حسب التسلسل الزمني» كي تعطي صورة واضحة عن تطور الكتابة في 
علم الأصول» وهذا الرصد هو مقدمة لكتاب مستقل في المكتبة الأصولية بكل تفاصيلها إن شاء الله تعالى. 
وما ينبغي التأكيد عليه: أن هذا اللون من التصنيف بالرغم من إيجابياتهء إلا أنه لا يغني بحال عن الكتب المبسوطة» سواء القدم منها أو الحديث» لمن أراد التوسع وتمام الفائدةءء اللهم تقبله 
بقبول حسن» والمأمول من طلبة العلم إيصال نصائحهم العلمية والفنية لمصنفه» وفق الله الجميع لا فيه الخير. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
د. عماد علي جمعة 
حامعة القصيم/كلية التربية للبنات/البكيرية 


جوال ۰۷۸1۷5۳1 ۰ /ھاتف 1۳۳71۲۸۹ ۰ 


بريد إلکتروڻٰ: quddomy@h0t14i1.¢010‏ 


الفهرس ° 
التمهيد : 
أدلة الأحكام الشرعية» وهي قسمان: ۸ 
أ الأدلة المتفق عليها: ۲٠‏ 
.١‏ القرآن الكرم ۲۲ 

۲. السنة المطهرة 

من قضايا القرآن والسدة: ا 

- دلالة ألفاظهما 

۳. الإهاع 

.٤‏ القياس 

التعارض بين الأدلة المتفق عليها 

ب- الأدلة المختلف فيها: |۹ 

۱. شرع من قبلا 

۲. قول الصحابي 


.٦‏ العرف 


۷. الاستصحاب 


الأحكام الشرعية 
- الحاكم (الشارع) 
- الحكم الشرعي» وهو قسمان: 
.١‏ الحكم التكليفي» وأقسامه: 


.١‏ الواجب 


۲. المندوب 
۳. المباح 
.٤‏ المكروه 
ه. ارام 
۲. الحكم الوضعي» وأقسامه: 
۱. سبب 


۴ رط 


۳. مانع ۰۸ 
.٤‏ رخصة ۰۹ 
۷. البطلان (فساد) 11۰ 
۸. قضاء 11۱1 


8 الفعل المكلف به (الحكوم فيه) 11۲۳ 
- المكلف (الحكوم عليه) 1۳ 
طرق استفادة الحكام الشرعية: 11٥‏ 
- التقليد ۱ 
المكتبة الأصولية: E:‏ 
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کنب 


الخمهيد 


مواضيح كتاب أصول الفقه الميسر 


طرق استفادة الأحكام الشرعي 


١‏ القرآن الكرم 
۲. السلة السوية: 


.١‏ تعريف أصول الفقه 
۲. مباحثه الأساسية: 
الأدلة الشرعية 

۷ الأحكام الشرعية 
استفادة الأحكام من الأدلة 
۳. استمداده 

.٤‏ طرق التصنيف فيه 
ه. فوائده والغاية منه 


ج. التقريرية 

ومن قضايا القرآن والسنة: 

أ. دلالة ألفاظهما:القرآن والسدة القولية: 
.١‏ من حیث: الأمر والنهي. 


۷. مقارنة بینه وبين الفقه ۲. من حيث: العموم والخصوص. ۸. إجاع العشرة a‏ 
۳. من حيث: الإطلاق والتقييد. ۹. إجاع الخلفاء الأربعة e‏ 
.٤‏ من حيث: الحقيقة وانجاز. .٠‏ قياس العكس - 
ه. من حيث: الظهور والخفاء. .١‏ سد الذرائع للمحرمات - ین 
. من حيث: المنطوق المفهوم المعقول. ۲. فتح الذرائع للواجبات وتزول بعوارض مغل: 
. التعارض. ۴۳. الأخذ بأخف الضررين 
.٤‏ فقد الشرط 
. وجود الانع» وغيرها وتنقص الأهلية ب: العته 


ج كتاب أصول الفقه اميس ومزيد من التفصيل فما يتعلق بالقرآن والسنة 


تمهید الأدلة الشرعية استفادة الأحكام الشر 
ملسست إا سس ب 
E ۱ » LONG ° ni‏ 
ا2ھ ا 
© التلفيق 
.4 . قل ا ٠‏ تتبع الرخص 
ISE‏ 


القرآن الكرم 
۲. السنة النبوية: (القولية والفعلية والتقريرية) 
ومن قضايا القرآن والسدة: 


.١‏ تعريف أصول الفقه 
۲. مباحثه الأساسية: 
أ. الأدلة الشرعية 


ب. الأحكام الشرعية | أولاء دلالة ألفاظ القرآن والسنة القولية فقط. من حيث: 
ت. اسنفادة الأحكام || أولاء الأمر والنهي ثانياء العام والخاص ثالغاء الإطلاق رالتقييد 
من الأدلة رابعا» الحقيقة والجاز خامساء الظهور والخفاء: 
۳. استمداده الجمهور: (أ- نص ب- ظاهر ومؤول ج- مجمل ومبين) 


4 . طرق التصنيف فيه 
ه. فوائده والغاية منه 


.٦‏ تطور علم أصول الفقه 


۷. مقارنة بينه وبين الفقه 


۲. النفية: أ واضح الدلالة. ب- غير واضح الدلالة 
سادساء المنطوق والمفهوم والمعقول: 
أ دلالة المنطوق» والمنطوق قسمان: 
- صريح» وهو قسمان: (أ- مطابقة/ ب- تضمن) 
- غير صريح» وهو ثلاثة أقسام: (أ- اقتضاء/ب- إعاء/ج-إشارة) 
ب- دلالة المفهوم » والمفهوم قسمان: 
-١‏ موافقة» وهو قسمان: (أ- مساوي/ ب- أولى) 
۲ -منالفة وهو ستة أقسام:(صفة/شر ط إعدد/ غاية/ تخصي ص /لقب) 
ج- دلالة المعقول» وهو القياس» ويبحث في موضعه لاحقا 
ثانياء تعارض الأدلةء فإذا تعارضت هناك أربعة إجراءات بالترتيب: 
١-الجمع‏ بينها/ ۲- النسخ/ ۳- الترجيح/ -٤‏ التوقف أو التخيير 
ثالاء النسخ» وله تقسيمان: 
۱- باعتبار وروده في القرآن: 
أ نسخ لفظه وبقي حكمه ب- نسخ لفظه وحکمه 
ع جا ب 
۲- باعتبار الناسخ والمنسوخ: 
أ- نسخ قرآن بقرآن ‏ ب- نسخ قرآن بسنة 
ج- نسخ سنة بقرآن 


۷. إجاع أهل المدينة 

۸. إجاع العشرة 

۹. إجاع الخلفاء الأربعة 
.٠‏ قياس العكس 

.١‏ سد الذرائع للمحرمات 
۲. فح الذرائع للواجبات 
۴۳. الأخذ بأخف الضررين 
.٤‏ فقد الشرط 


دز نسخ سنة ب بسنة 


أصول الفقه. تعريفه ومباحثه الأساسية 


تعريف الأصول , الأصل لغة هو ا ا ر 
تعريف الفقه , لغة . الفهم» 


واصطلاحا هو , الدليل 


واصطلاحا هو . العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية 


تعريف أصول الفقه , هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .ومباحث الأصول ثلاثة هي , 


الأدلة الشرعية إجمالا وهي قسمان , 


الأول , الأدلة المتفق عليها, 
١‏ القرآن - السنة 
الإجماع - القياس 
الثاني , الأدلة المختلف فيها. 
١‏ الاستصلاح 
۲- العرف 
٥‏ شرع من قبلنا 
وزاد بعضهم , 
۷- إجماع أهل المدينة 
إجماع الخلفاء الأربعة -١‏ قياس العكس 
-١‏ سد الذرائع للواجبات - فتح الذرائع للواجبات 
۲- الأخذ بأخف الضررين ١‏ فقد الشرط 


الاستحسان 
£ مذهب الصحابي 
1- الاستصحاب 


۸- إجماع العشرة 


ا وجود المانع وغيرها 


شروط الاستدلال بها 
تعارضهاء فان تعارضت , 
أ نجع بین الأدلة المتعارضة 
ب- أو يكون أحدهما ناسخا للآخر 
ج- أو نرجح أحدهما على الآخر 
د- أو نتوقف أو نتخير أحدهما 
1- نسخ الأدلة 


الأحكام الشرعية الكلية والبحث فيها من حيث, 


.١‏ الحاكم:الذي حكم هذه الأحكام وهو الله ك 


. الحكوم عليه : المكلف الذي تقع عليه الأحكام 
. الحكوم فيه: فعل المكلف الذي تعالجحه الأحكام 
. الأحكام الشرعية» وهي قسمان: 
الأحكام التكليفية: 
1- واجب 
۴- مندوب 


E 


-٤‏ مکروه 
- حرام 
ب. الأحكام الوضعية: 


۹“ سبب ۴ شرط 
“٥‏ عرعة 
٠‏ ۷- بطلان 


-٩‏ أداء 


“٤‏ رخصة 
“¬ صحة 


۸~ قضاء 


.١‏ الاجتهاد وبه تستفد الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية 
۲. التقليد» وبه تستفاد الأحكام الشرعية من الجتهد 


واججتهد هو: الذي يتوصل إل استمداد الأحكام الشرعية العمليسة مسن 
أدلتها التفصيلية 
والمقلد هو: الذي يستفيد الأحكام من الجتهد 


فوائد علم أصول الفقه والخاية منه. واستمداده وطرق التصنيف فيه 


-١‏ فائدة تتعلق بالماضي: معرفة القواعد التي 
اعتمدها الفقهاء في استنباط الأحكام 

۲- فائدة تتعلق بالحاضر والمستقبل: تعلم طرق 
استبباط أحكام الحوادث المتجددةء والتمكن من 
استخراج الأحكام الشرعية العملية من أدلها 


-١‏ القرآن الكرم والسنة البوية: فالقرآن والسنة ترجع إليهما جميع الأدلة سواء 
كانت نقلية أم عقلية» وسواء كانت محل اتفاق أم اختلاف» فحجية الإجماع والقياس 
الصا والاستحسان والعرف وشرع من قبلنا وأقوال الصحابة ترجع إليهماء 
كذلك ترجع إليهما طرق الدلالةء وطرق دفع التعارض بين الأدلة وبيان مارلة كل 
دليل» لذا نجد أن أكثر القواعد الأصولية قد استدل عليها بالقرآن أو السنة أو مما 
۴- علم أصول الدين» أو علم الكلام: فالعلم بالأدلة الإجالية و الاستدلال 
ما مبني على معرفة الله تعالى وصفاته وما يجب له سبحانه وما يجوز وما بمعنع إطلاقه 
عليه والعلم بصدق الرسول ل فيما جاء به عن ربه وما يجوز أن يقع منه لل وسا 
لا جوز 

۳- اللغة العربية: فهي وعاء الكتاب والسنةء والكتاب نزل اء والسسنة بلسسان 
الرسول العربي ي والاستدلال جما مبني على معرفة طرق الععرب في الإفهام 
والفهم» ومن جملة أصول الفقه: طرق دلالة الألففاظ على المعاي من عموم 
وخصوص,. وإطلاق وتقييد» واشتراك وإجمال» ومنطوق ومفهوم وحقيقة ومجاز› 
وهذه يتبع فيها عرف العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وتكلم الرسول بل ما إلا 
أن يكون للشرع عرف حادث فيقدم عند الاحتمال 

-٤‏ الفقه» أو الأحكام الشرعية: جعل الفقه مصدرا لأصول الفقه مشكل, لأن 
| الفقه هو: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" فلو كان 
الأصول مستمدا من الفقه لما عرف إلا بعد معرفتهء وال حال أن الفقه لا يعرف إلا 
بعد معرفة الأصول فيكون دورا متنعاأًء لكن المراد من الفقه كمصدر للأصرل: أن 
الأصول يحتاج في إدراكه إلى إدراك أمثلة من الفقه لتتضح قواعده 

و من جعل المصدر: الأحكام الشرعية فمراده تصور معنى الحرم والمكروه الماح 
والواجب والصحيح والفاسدء الخ من الأحكام 


التصنيف في علم الأصول وفق طرق ست» هي: 
الأوى: طريقة أهل الكلام أو الشافعية» وهي طريقة الجمهو 
المالكية والشافعية والنابلة» وغيرهم وتتميسز بالميسل اللشد 
للاستدلال العقلي» والبسط في الجدل والمناظرات» وتجريد المسا 
الأصولية عن الفروع الفقهية 

الثانية: طريقة الحدفية أو الفقهاءء وتتميز بأمما تقسرر القواء 
الأصولية وفق الفروع والفتاوى اللصادرة عن أئمة الحنفي 
المتقدمين» مدل أي حيفة ومحمد بن الحسن» وأبي يوسف» وابن أ 
لیلی» وزفر 

الثالئة: الطريقة الجامعة وهي طريقة الحنفية والشافعية مع 
وتعصف بأفا حققت القواعد الأصولية» وأنبتتها بالأدلة النقلي 
والعقلية» وطبقت ذلك على الفروع 

الرابعة: طريقة تخريج الفروع على الأصول» وهي طريقة رب 
الفروع الفقهية بأاصول الفقه 

الخامسة: وهي طريقة عرض أصول الفقه مسن خلال المقاص 
والمفهوم العام الكلي للتكليف 

السادسة: الطريقة المعاصرة ومن ميزاقا: 

- اعتماد لغة سهلة بالقياس مع المصنفات القدعة 

- حاولة تبسيط علم أصول الفقه وتقريبه لطلبة العلم 

- في كثير منهاء يل إلى اعتماد الطريقة الثالئة» وهي: طربق 
الحنفية والشافعية معاء والتي يطلق عليها: الطريقة الجامع 
وعلى كل حال» فقد يكون اعتبارها طريقة مستقلة تجوزا. 
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الطريقة اأولى والغانية والغالفة من طرق التصنيف فى أصول الفقه. وأشهر ما صنف نى كل منها 


الأولى: مدرسة أهل الكلام أو مدرسة الشافعية 


سبب نسبتها لأهل الكلام: أن أكثر من صنف وفقها من علماء الكلام 
تعريف علم الكلام: هو علم يقصد معه إثبات العقائد الدينية بسبإايراد 
الحجج ودفع الشبه 

سبب تسميتها بالشافعية: أن الشافعي أول من كتب فيها 

أساسها: نقوم هذه الطريقة على نحقيق قواعد الأصول وجوه تحقيقا 
منطقيا وإثبات ما أيده البرهان» بغض النظر عن الأحكام التي استنبطها 
اججتهدون 

بداية التصنيف فيها: أوائل القرن الثالث الهجري 

أشهر ما ألف من الكتب وفق هذه الطريقة: 


الثانية: مدرسة علماء الحنفية أو مدرسة الفقهاء 


سبب نسبتها للحنفية: نسبت هذه المدرسة لعلماء الحنفية 
لأهم هم الذين ألفوا في علم الأصول وفْقَه 

أساسها: تقوم هذه الطريقة على وضع القواععد 
والبحوث الأصولية التي رأى الأصوليون أن أئمتهم بنوا 
عليها اجتهادهم» فصاغوا القواعد الأصولية با يتفق مع 
الفروع التي استدبطها أئمتهم 

بداية التصنيف فيها: في بداية القرن الهجري الرابع 


أشهر ما ألف وفق هذه الطريقة: 
-١‏ رسالة في الأصول لعبيد الله الكرحى ت٣٣‏ 
۲ أصول الفقه لأ همد بن على الحصاد ت۷٣“‏ 
۳- تأسيس النظر لعبيد الله بن عمر الدبوسى ت" 
-٤‏ كار الوصول إلى معرفة الأصول للبزدوي ت۲٤‏ 
-٥‏ أصول الفقه محمد بن أحمد ا ت ۹مد 
ا ر الأنوار لعبد الله بن أحمد النسقي' ۹ 


الثالغة: تخریج الفروع على الأصول ۰ 


حقيقتها: تخريج الفرزع على الأصول» بمعنى ربط الفروع الفقهية 
بأصول الفقه» فهي كتب وضعت لإبداء أثر الأصول في الفروع» 
وبالتالي فهي كتب في فن حاص يجمع بين الأصول والفروع» مسن 
حيث أثر الأولى في الثانية 


بداية التصنيف فيها: منتصف القرن السابع الهمجري 
أهم کتب هذه الطريقة: 


الطريق الرابعة والخامسة والسادسة من طرق التصنيف نى علم أصول الفقه وأشهر ما صنف ني کل منھا ۳ 


الرابعة: الطريقة الحامعةء مدرسة الحنفية والشافعية معا الخامسة: طريقة المقاصد السادسة: المؤلفات الأصولية المعاصرة 


سبب تسمية هذه الطريقة: كما هو واضح من اسم هذه الطريقة فإفا 
تقوم على الجمع بين منهجي مدرستي الشافعية والخنفية السابقتين 
اأساسها: هذه الطريقة تقوم على: 

- تحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها. 

- وتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها ها. 
بداية ال لتصنيف فيها: المؤلفات وفقها ظهرت في القرن الهجري السابع 
أشهر ما صنف وفق هذه الطريقة: 


حقيقتها: عرض أصول الفقه من خلال | حقيقتها: هي مؤلفات تنجه نحو تبسيط مباحث علم الأصول» وصياغة مواضيعه 
المقاصد والمفهوم العام الكلي للتكليف بلغة سهلة» تصيفا أو تحقيقا أو شرحاء وبعضها تداول كافة مباحسث الأصول 
وبعضها تداول موضوعات خاصة منه» وهي كثيرة منها: 


۹ - الیش ا 


بداية التصنيف فيها: أواخر القرن الثامن 


m.. 


مفتاح ألوان طرق التصنيف في الأصول والمرتبة | 
تاليا وفق تاريخ نشأقا التقريي» والمتمشل بوفاة أول 
عام ألف وفقها: 


۲ طريقة الحنفيق ١٠٤٠م‏ 


)١‏ الجامع للدكتور النملة: ٠١‏ التمهيد للإسنوي» تحقيق هيتو: ه. 
۲ )آخر الكتاب» قائمة بعدد أكبر من كتب الأصول» في موضوع مكتبة الأصول 


مقارنة بين علم أصول الفقه وعلم الفقه 


موضوعه: الدليل الشرعي الإجالي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية 
نشأته: منذ عصر الرسول فقد كان رسول الله ل أعلم الخلتق بطرق استنباط الأحكام الشرعية من القرآن 
الكرم» كما أنه هر صاحب الدليل اللاي من أدلة الدشريع» وهو السنةء وقد كان صحابته 4 يفهمون كتاب 
الله تعالى وسنةارسوله بء ويتعاملون معهما في استنباط الأحكام وفق قواعد محددة بل إن فهم الصحابة لطرق 
استنباط الأحكام من الكتاب والسنةء يعتبر أرقى صور الفهم بعد رسول الله ل 
بدایعه کعلم مستقل: بداية القرن الثالث الهجري وذلك عندما ألف الشافعي”“ ' رسالته في الأصول 
وجه الاختلاف بينه وبين علم الفقه: 

-١‏ أصول الفقه يعتمد على الأدلة الإجمالية لاستخراج القواعد التي ترسم الطريق لاستبباط الأحكام 


موضوعه: فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام العملية التفصيلية 
نشأته: منذ عصر الرسول كل 


بدايته كعلم مستقل: مدذ عصر الرسول ل 
وجه الاختلاف بين الفقه وأصول الفقه: 
-١‏ الفقه يعتمد على الأدلة التفصيلية لاستدباط الحكم الشرعي منها 


العملية من أدلتها التفصيلية ۲- أما أصول الفقه فيعتمد على الأدلة الإجمالية لاستخراج القواعد التي ترسم 
اما الفقه فيعتمد على الأدلة التفصيلية لاستنباط الحكم الشرعي منها الطريق لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية 
البحث والتصنيف فيه يتم وفق ست طرق هي: البحث والتصنيف فيه يتم وفق مذاهب أشهرها المذاهب الفقهية الأربعة: 


.١‏ الطريقة الشافعيةء ٠٤‏ ۲ه .١‏ المذهب الحنفي'*". 
١‏ الذهباالالكي “. 
۳. المذهب الشافعي “"". 
.٤‏ الذهب الخنبلي ا“ 
بالإضافة إلى عدد من مذاهب الفرق الأخرى مثل: الإباضية و الزيدية والشيعة 
أول ما صنف في الفقه: كتب محمد بن الحسن الشيباي" ٠‏ وهي: المبسوط والجامع 
الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير والزيادات. 
ملاحظة: التواريخ تقريبية تتمشل بوفاة الإمام الذي ينسب إليه المذهب 


۲. طريقة الحنفية» ٤١‏ ٣ه‏ 

۳. تخريج الفروع على الأصولء ١١‏ ٠ه‏ 

.٤‏ الطريقة الجامعة بين طريقة الشافعية والحنفيةء ٤‏ ۹ه 
ه. طريقة المقاصد» ۷۹۰ه 


٦‏ الطريقة المعاصرة» ۹ م 


أول مصنف في أصول الفقه هو: لرسالة للشافعي “""-. 
ملاحظة: التواريخ تقريبية تتمثل بوفاة أول من صنف وفق الطريقة 


تطور علم أصول الفقه“ 


الدور الأول» عصر الرسول ل وصحابته ي من بعده الدور الثاي» أواخر عهد التابعين 


ظهر علم أصول الفقه في القرن الثالث الهجري» في أواخر عهد التابعين» حيث بدأت المدارس الفقهية تتمايز» فظهرت مدرسسة 
أهل الرأي في العراق» ومدرسة أهل الحديث في المدينة» ومع أن هذه الفترة كانت تتميز بالتسامح في الإفتاء والاستفتاء إلا أن 
بوادر التعصب لرأي الشيخ بدأ يطغى على الإنصاف عند بعض الطلاب» ولم يكن هناك قواعد يرجع ها لمعرفة اللراجح مسن 
المرجوح» يضاف إلى ذلك: 

- اختلاط العرب بالعجم» وضعف اللسان العريي 

- دخول الوضع في الحديث 

- تصدر من لا يستحق للفتوى 


مدته: عصر الرسول بل وصحابته من بعده ب وأرائل عد 

التابعين: م يكن علم أصول الفقه علما مستقلا متميزا عن غيره 

من علوم الشريعة» لكن قواعده العامة كانت موجودة 

- فالأدلة الشرعية التي هي الموضوع الرئيسي هذا العلم 
معروفة 

- والاستدلال بالكتاب والسنة والقياس كان حاصلا 

- ودلالة الكتاب والسنة كانت معروفة للسصحابة خي بمحكسم 


معرفتهم بلغة العرب فهم أمراء الفصاحة والبيان» وأععصرف - الخحاجة لتفسير القرآن 
الناس معاي اللغة من حقيقة ومجاز» وإطلاق وتقييد» وعموم - الحاجة لتمييز صحيح السدة من الموضوع المدسوس عليها 
وخصوص,» ومنطوق ومفهوم» وام يكونوا بحاجة إلى أن توضع | | لذلك ومن خلال علم الأصول تم: 


هم قواعد تبين طرق الدلالات 
- كما أن الصحابة ط عرفوا أسباب الترول» والظروف التي 
قيلت فيها الأحاديث» وشهدوا الحوادث التي سن فيها رسول 
الله ل يضاف إلى ذلك سلامة نياتمم وحسن مقاصدهم في 


- وضع ضوابط للاستدلال بالأدلة الشرعيةء تبين شروط الاستدلال اء وكيفية الاستدلال اء وتبين ما يصلح دليلا وما 
لا يصلح» وتبين عمل الفقيه عند التعارض» وتؤسس قواعد الفهم لنصوص الكتاب والسنة. 

وكان أول كتاب مدون في هذا العلم وصل إلينا هو الرسالة للشافعي ٠”‏ ولذا اشتهر أن الشافعي هو واضعه 
- في القرن الثالث» ظهرت مدرسة أهل الكلام (طريقة الشافعية)» ومن أوائل مصنفاف رسالة الشافعي تا 
- في القرن الرابع» ظهرت مدرسة الفقهاء رطريقة الحنفية)» ومن أوائل مصنفاقا: رسالة الكرخي <“ 


۵ أصول الفقه للسلمي:‎ )١ 


تطور علم أصول الفقه“ 


E2 


فعرته: أواخر القرن السادس إلى بداية المصر 
الحدیث 


الدور الخامس: أصول الفقه في العصر الحديث»: وقضية تجذيده 


-١‏ في الوقت الحاضرء ما زال التصنيف في علم الأصول مستمراء وقد اجه التسصنيف نحو 
تبسيط مباحث الأصول» وعرضه بأسلوب ميسر 
-٣‏ التصنيف في علم الأصول منوع بين: 
تصنيف مستقل في علم الأصول بشكل عام 
- تصنيف في أحد مباحث علم الأصول بشكل خاص 
- تحقيق كتب الأصول القدعة 
. - شرح كتب الأصول القديمة 
- تصنيف في تاريخ علم الأصول ونشأته و أشهر علمائه ومصنفاته 
۳- أخيرا ظهر تيار يدعو إلى تجديد أصول الفقه» وخلاصة القول في ذلك: 
أ- تجديد الدين فكرة إسلامية أصيلةء قال يل: "إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مئة سنة 
من يجدد ها دینها" وارد وجج افا زرا اې ومن مظاهر هذا التجديد: 
- إحياء ما اندرس من مفاهيم شرعية 
- التصدي للبدع» والرجوع للإسلام النقي المستمد من الكتاب والسنة 
- مواكبة قضايا العصر»ومستجداته الحاصلة نتيجة تغير الزمان والمكان ۰ 
ب- ما يدخل في عموم فكرة تجديد الدين: تجديد علومه» خاصة علم الأصول» ولعل تجديد هذا 
العلم من أهم واجبات علمائه المعاصرين» ونما يقترح في ذلك: 
- توسيع مباحثه وتدميتها لدستوعب وتتابع مستجدات العصر وقضاياه 
- تيسير لغته با يناسب العصر» والإكثار من فروعه ومسائله خاصة الواقعية 
- الاستفادة من التقبيات الحديثة» كالحاسوب وغيره» في عرض ومعالحة مباحثه 
٠‏ - تمحيص وتحرير وتنقيح مسائله التي ناقشها العلماء السابقون رجهم الله 
- استبعاد المسائل التي لا ينبني عليها فروع» والتراع فيها لفظي كمسألة ا لجاز 
- استبعاد الخلاف مع غير المسلمين من "منية وبرامة ويهود. فالخلاف معهم في العقيسدةء 
وهي أهم من الأصول» ونقاشهم بلا فائدة 
ج- من صور التجديد المرفوضة: 
- ما بني على الهوى» حالفا للشريعة» ولا يتفق مع ثوابتهاء ويتداقض مع أسسها 
- ما يهدف لتمييع ثوابت هذا العلم» ونسف قواعده التي بذل السلف فيها جهدا كبيرا 


عصر ازدهار التصنيف في الأصول 
فترته: في القرن الخامس والسادس» ازدهر 
وتواصل التصنيف في الأصول» فظهرت أشهر 
مصفاته مثل: 

الية للقاضي ت ا 

۲- العدة للقاضي أبي يعل ت۸٥‏ 

| ۳- المعتمد لأبي الحسين البصريت"“؛م 

-٤‏ اللمع لأبي إسحق الشيرازي“"'- 
التبصرة للشيرازي“"'- 

أصول البزردوي 
۷- أصول السرخسي ٠٠"‏ 

۸- الإشارة لأبي الوليد الاج ٤"‏ 
| ۹- إحكام الفصول للباجي ت۹۳٤‏ 
-٠‏ المستصفى للغرالي“* ٠‏ 
-١١ |‏ المنخول للغرال ٠°“‏ 
-۲١‏ شفاء الغليل للغزال“*'*- 
۴۳- التمھید للکلوذاں ¬٠“‏ 
الواضح لابن عقيل“ 


ا 


-١‏ في أواخر القرن السادس اندشرت: 
أ المختصرات» والغرض منها: تسهيل الحفظف 
ومع أكبر عدد من المسائل 
اب- الشروح» والغرض منها: حل ما في 
المختصرات من أشكال» وتفصيل ما فيها مسن 
إجمال» وتقريب المسائل بضرب الأمثلة وبيسان 
القول الراجح بذكر الأدلة 
۴- منتصف القرن السابع ظهرت مدرسة تخسريج 
الفروع على الأصول» ومن أوائل مسصنفاقا: 
تخريج الفروع على الأصول للرنجاي“"*- 
۴- في أواخر القرن السسابع» ظهرت المدرسة 
الجامعة» والتي معت مدرستي اللشافعية 


٤۸۲ت‎ 


والحنفية معاء ومن أوائل مصنفاقًا: بديع النظام 
لابن الساعان ت٠‏ 
4- اولي القرن الفامن ظهسرت مدرسة 
الشاطي”""" . صاحب كتاب الموافقات 


)١‏ أصول الفقه للسلمي: أصول الفقهء د. شعبان: 


- الأحكام التي وردت في القرآن 


- الأحكام الصادرة عن الرسول ل 


أشهر ميزاته: 

-١‏ عدم احرج 

-٣‏ قلة التكاليف 

۳- التدرج في التشريع 

-٤‏ في الفترة المكية وهي ۳٠عاما‏ كان 
التر كيز منصب على إصلاح العقيدة 

-٥‏ في الفترة المدنية وهي عشرة أعوام اتجه 
التشريع إلى تنظيم حياة الجتمع في كافة 
جوانب الحياة: العبادات/ المعاملات/ 
العقوبات.. لخ 


-١‏ ما ورد في القرآن من أحكام 

۲- ما ورد في السنة من أحكام 

۴- فتاوى الصحابة وأقضيتهم 

اشهر میزاته: 

-١‏ افتراق المسلمين إلى سنة وخوارج 
وشيعة 

۴- جع القرآن زمن أب بكر 

۳- نسخ القرآن زمن عدمان 

)- ظهرت قضايا فقهية جديدة 
بسبب دخول أمم كثيرة الإسلام 
نتيجة الفتوحات الإسلامية 


مدته: من ٤١‏ ه- ١٠۳۲‏ هرمدة الدولة الأموية) 
مصادره: 

-١‏ القرآن 

۴- السنة 

۳- اجتهاد الصحابة 

٤‏ - اجتهاد الأئمة المجتهدين 
تدوینه: بدأ تدوینه 
واقعيته: ظهرت بعض الأحكام الافتراضية 
مکوناته: 

-١‏ ما ورد في القرآن من أحكام 

۲- ما ورد في السنة من أحكام 

۳- فتاوى الصحابة وأقضيتهم واجتهادافم 

٤‏ - فتاوى الجتهدين واستباطاقم 
أشهر ميزاته: 

-١‏ بدأ تدوينه» لکن م يشتهر أي مؤلف 

۴- استفحال أمر الخوارج والشيعة 

۳- تفرق الصحابة في الأمصار فازدهرت 

الحركة العلمية 
٤‏ - ابتدأت رواية الحديث 
-٥‏ ابتدأ الوضع في الحديث ونشط العلماء في 
مقاومته 

-٦‏ تميزت مدرستا أهل الحديث في الحجاز 

ومدرسة أهل الرأي في العراق 


مدته: من ۱۳۳ھ ١١٣ھ‏ 
مصادره: 

-١‏ القرآن 

۴- السنة 

۳- اجتهاد الصحابة 

٤‏ - اجتهاد الأئمة امجتهدين 
تدوينه والتصنيف فيه: ظهرت المصنفات 
واقعيته: ظهرت بعض الأحكام الافتراضية 


أشهر ميزاته: 

-١‏ ازدهار الفقه» وظهور المصنفات فيه 

۲- ظهور المذاهب الفقهية الأربعة 

۴- ظهور حركة التدوين في مختلف العلسوم 
الإسلامية 

€ ظهور علم أصول الفقه 

-٥‏ ازدياد الحفظة وظهور معظم أئمة القراءات 
العشر 


۱۷ 
تطور الفقه 


مدته: من ٥۷‏ ٠ه‏ إلى منتصف القرن الفالث عشر الهجري 


عصر التقليد 


مدته: من ۱١۳۵ھ‏ ۹٦٥ھ‏ 


أشهر ميزاته: 
-١‏ استحكام التقليد 
- انصب عمل الفقهاء على: 
- وضع المختصرات والمنون 


أشهر ميزاته: 
~١‏ جنوح الفقهاء للتقليسد وبالتالي 
بداية الر كود الفقهي 
۲- تدوين المذاهب الفقهية 
-٣‏ جهود العلماء تمدلت في معظمها في: 
تنظیم فقه المذاهب وجمع فشاوى 
الأئمة وترجيح آراء المذاهب 


- وشرح هذه المختصرات والمتون 

- وضع حواشي وهوامش وشروح لتلك المتون 
۳- ظهور کتب الفتاوی مثل: 

- الفتاوى المندية 

- الفتاوى العا مكيرية 

- الفتاوى البرازية 


مدته: من منتصف القرن الثالك عشر الهجري - الآن 


أشهر ميزاته: تميز هذا الدور رغم تأثره جالة الركود للأدوار السابقة بظهسور 
صحوة فقهية تقلت ب: 
-١‏ إعداد الموسوعات الفقهية مغل: 
- مشروع كلية الشريعة بجامعة دمشق 
- مشروع وزارة الأوقاف في الكويت وغيرها 
۲- المؤتمرات الفقهية كالمؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي في مكة 
۳- المجامع الفقهية كمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة 
٤‏ - ظهور كليات عديدة للشريعة الإسلامية خرجت الكثير من طلبة العلسم 
الشرعي خاصة من حهملة الشهادات العليا في الماجستير والدكتوارة 
٥‏ - ظهور محاولات لتقن الفقه: 
رسمية كمجلة الأحكام العدلية 
- وشخصية كأعمال الشيخ محمد قدري 
- ظهور الفهارس والمعاجم الفقهية والأصولية 


الأدلة الشرعية. أو: أدلة الأحكام. أو: أصول الأحكام. أو: الحصادر التشريعية للأحكام 


أو الأدلة الشرعية المتفق مليها 
. الدليل الأول: القرآن الكرم 
. الدليل الثايي: السنة النبوية 


. الدليل الثالث: الإججاع 
. الدليل الرابع: القياس 


۱۹ 


تعريف الدليل الشرعي. وتقسيمات الأدلة الشرعية“ 
الدليل:- لغة: المرشد للشيء والهادي إليه - اصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه للأحكام الشرعية العملية على سبيل القطع أو الظن» ولها تقسيمات: 


أولاء متفق عليها: -١‏ قطعية الثبوت» وهي: -١‏ دليل قطعي الدلالة وهو: ما دل على الحكم من 


: أدلة نقلية› وهي‎ -١ 


-١‏ القرآن - القرآن الكرم غير احتمال ضده» مغل: قوله تعالى: (فصيام ثلائة أيام -١‏ الکتاب 
۴- السنة 
e‏ - الأحاديث المتواترة في الحسج وسسبعة إذا رجعستم تلسك عشرة ۲- السدة 
- الإجماع (فيه خلاف ضعيف ك ر 
J‏ ( ۴- ظنية الثبوت» وهي: كاملق ١"‏ فدلالة العدد هنا على الأيام الواجب ۳- الجاع 


٤‏ - القياس (فيه خلاف ضعيف) 


- أحاديث الآحاد 
ثانياء مختلف فيها: 


ملاحظة: 


صيامها دلالة قطعية 
- دليل ظني الدلالةء وهو: ما دل على الحکم مع 


~٤‏ شرع من قبلا 
-٥‏ قول الصحابي 


-١‏ شرع من قبلا 

۴- قول الصحابي أ- قطعي الثبوت قد يكون: احتمال ضده احتمالا مرجوحاء مثل: قوله تعالی: رلا -٦‏ العرف 

-٣‏ الاستصلاح - قطعي الدلالة تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى*“" فالآية تدل | | ۲- أدلة عقلية» وهي: 

٤‏ - الاستحسان - أو ظني الدلالة بظاهرها على أن كلا من المن والأذى يبطل الصدقةء -١‏ القياس 

و ب- ظني الثبوت قد یکون: ولا يلتفت إلى الاحتمال المرجوح الذي تحتمله الآية -٣‏ المصلحة المرسلة 

لا- الاستصحاب : 2 

ا قطعي الدلالة وهو أن الصدقة لا تبطل إلا عجموع الأمرين ۳- الاستحسان 
ريزيد البعض: 

- أو ظنى الدلالة س الوت 

۷) إجماع أهل المدينة و ظني ٤‏ - الاستصحاب 
۸ إجاع العشرة -٥‏ سد الذرائع للمحرمات 
۹ إجاع الخلفاء الأربعة -٦‏ فتح الذرائع للواجبات 
٠‏ قياس العكس ملاحظة: الأدلة العقلية لست عقلية 


۱١‏ سد الذرائع للمحرمات محضة» بل لا بد أن تستند للنقل 
۲١‏ فح الذرائع للواجبات 
۳ الأخذ بأخف الضررين 
٤‏ ققد الشرط 


)٥‏ وجود الانع» وغير ذلك 


الأدلة الشرعية 


-١‏ القرآن الكرم -١‏ الإججاع 
۲- السنة: وهي دليل شرعي بأقسامها الثلائة القولية والفعلية والتقريريةء أما من حيث دلالة الألفاظ فلا يبحث إلا السنة القولية فقط ۲- القياس» وأركانه: 
ومن قضايا القرآن الكرم والسنة القولية: أ الأصل 
أولا الأمر والنهي ثانياء العام والخاص ثالهاء المطلق والمقيد رابعاء الحقيقة والمجاز ب-الفرع 


خامساء أقسام دلالة ألفاظهما من حيث الظهور والخفاءء وها تقسيمان» أحدها للجمهور والثاي للحنفية: 
.١‏ وفق مذهب الجمهور: أ- النص ب- الظاهر والمؤول ج- المجمل والمبين تتجکم الاي 
۲. وفق مذهب الحنفية: ث-العلة 
أ واضح الدلالة: ۱-ظاهر ۴“ نص ۳- مفسر -٤‏ محكم 
ب- غير واضح الدلالة: ١-خفي‏ ۲ مشکل ۳- مجمل ٤‏ - متشابه -١‏ إجماع أهل المديلة 


سادساء أقسام دلالة ألفاظهما من حيث المنطوق والمفهوم والمعقول» وهي ثلائة أقسام: 
أ- دلالة منطوق» والمنطوق قسمان: 


۴- جاع العشرة 
۳- إجاع الخلفاء الأربعة ۰ 


- صريح» وهو قسمان: (أ- مطابقة ب- تضمن) E‏ 
- غير صريح» وهو ثلاثة أقسام: (أ- اقتضاء ب- إعاء ج- إشارة) 


-٥‏ سد الذرائع للمحرمات 
“٦‏ فتح الذرائع للواجبات 
۷- الأخذ بأاخف الضررين 
۸- فقد الشرط 


ب- دلالة مفهوم › والمفهوم قسمان: 
- موافقة» وهو قسمان: (أ- مساوي ب- أولى) 
- خالفة» وهو ستة أقسام: (أ- صفة ب- شرط ج- عدد د- غاية ه- تخصيص و- لقب) 
ج- دلالة معقول» وهو القياس» ويبحث في موضعه لاحقا 
سابعاء تعارض الأدلة فإذا تعارضت ههاك أربعة إجراءات وفق الترتيب التالي: 
-١‏ الجمع بين الأدلة ۲- النسخ ۳- الترجيح -٤‏ التوقف أو التخيير 
ثامناء الدسخ» وله تقسيمان: 
-١‏ باعتبار وروده في القرآن: أ نسخ لفظه وبقي حکمه ب- نسخ لفظه وحکمه ج- نسخ حکمه وبقي لفظه 
۲- باعتبار الناسخ والمىسوخ: أ- نسخ قرآن بقرآن ب- نسخ قرآن بسنة ج- نسخ سنة بقرآن 


وجود المانع» وغير ذلك 


دز نسخ سنة ب دسلة 


۲١ 


القرآن الكريم والسنة النبوية. وهى الأدلة الشرعية المتفق عليها بلا خلاف 
دة الفا القران الكريم والسنة القولية* 


١‏ الجمع بين الأدلة 


تفسيمات النسخ بين الأدلة 


أولاء الأمر والنهي» في القرآن الكربم والسنة القولية للدسخ تقسيمان: 


ثانياء العام والخاص» في القرآن الكرم والسنة القولية ۲. اللسخ 1. باعتبار وروده في القرآن: 
ثالثاء المطلق والمقيدء في القرآن الكرم والسنة القولية ۳. الترجيح أ. ما نسخ لفظه وبقي حکمه 


رابعاء أقسام دلالة ألفاظهما من حيث الحقيقة والجاز: أ- حقيقة ب- مجاز 
خامساء أقسام دلالة ألفاظهما من حيث الظهور والخفاء: 
۳. وفق مذهب الجمهور: 


.٤‏ التوقف أو التخيير 
تقسيمات التعارض: 
.١1‏ تعارض الآيات القرآنية ظنية الدلالة 


ب. ما نسخ لفظه وحکمه 
۲. باعتبار الناسخ والمىسوخ: 


أ إل ال : = . ر 
اللص ب- الظاهر والمؤول ج- امجمل والمبين ۲. تعارض الأحاديث النبوية أ. نسخ قرآن بقرآن 
ک. وفق مذهب الحنفية: 4 
۳. تعارض الإججماعات ب. نسخ قرآن بسنة 
أ- واضح الدلالة: ۱-ظاهر ۲- نص ۴۳ مفسر -٤‏ محکم ا 
.٤ ٤ :‏ تعارض الأقيسة ج. نسخ سلة بقرآن 
ب- غير واضح الدلالة: ٠‏ ١-خفي‏ ۴- مشکل -٣‏ مجمل ٤‏ - متشابه 


سادساء أقسام دلالة ألفاظهما من حيث المنطوق والمفهوم والمعقول": 
أ- دلالة منطوق» والمنطوق قسمان: 
.١‏ صريح» وهو قسمان: - مطابقة - تضمر 


۲. غير صريح» وهو ثلائة أقسام: - اقتضاء - إِعاء - إشارة 
ب-دلالة مفهوم › والمفهوم قسمان: 
.١‏ موافقة» وهو قسمان: - مساوي - اول 


۲. الفة»وهو ستة أقسام: أ- صفة» ب- شرط ج- عدد» د- غاية ه- تخصيص» و- لقب 
ت- دلالة معقول لألفاظ القرآن والسنة (وهو القياس): وللعلماء منهجان في دراسته: 
فمنهم من لم يعتبره دليلا مستقلاء بل بحثه كقسم ثالث من أقسام دلالة ألفاظ القرآن والسدة حيسث 
جعل دلالتهما ثلائة أنواع» هي: منطوق» ومفهوم» ومعقول وهو القياس» فالغزالي في المستصفى» وابن 
قدامة في الروضة, نم يعتبراه دليلا مستقلا. 
جهور الأصوليين: مع علمهم أن القياس من دلالة معقول النص» إلا امم رأوا أن له مقومات تجعله 
دليلا مستقلا فجعلوه رابع الأدلة المتفق عليهاء وفصلوه عن دلالة منطوق ومفهوم النص 


)١(‏ ملاحظة: مع أن السدة حجة بكل أقسامها: القزلية والفعلية والتقريرية, إلا أنه عند بحث دلالة ألفاظ 
السنة. فإنه لا ييبحث إلا القولية فقط أما الفعلية والتقريرية فلا تبحث هناء لأنه ليس للرسول هه فيهما 


قول أو لفظ تبحث دلالته 


۲۲ 


الدليل الأول القرآن الكريم ^ 


تعريفه: - لغة: القرآن» مصدر للفعل: قرأ. - اصطلاحا هو: كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المىقول إلينا بالعواترء المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم بسورة الناس» المكتوب في 


ن 


۲۳ 


القرآن الكريم خواصه. ويبحض الحقفائق القرآنية. وثبوت آباته 


خواصه حقائق وأحكام حول القرآن الكرم 


- ألفاظه ومعانيه من عند الله 


- التواتر 


-١‏ ما نقل نقلا غير متواتر» مثل قراءة ابن مسعودطي "فصيام ثلاثة أيام متتابعمات" يعبر 
حجةء لأنه بر أنه معه من الرسول ية فإن م يكن قرآناء فهو خبرء فإنه ربجا مع الشيء مسن 
الي کاتفسیرا» فظنه قرآناء لکنه لا بخرج عن كونه مسموعا عن البي ي 
۲- اختلف العلماء هل في القرآن مجاز أُم لا؟ 
- فقال ابن قدامه: القرآن يشتمل على الحقيقة وا مجازء وهذا رواية صحيحة عن الإمسام 
أحمد» وأكثر أصحابه 


- وقيل: لا يوجد في القرآن جاز بل كله حقيقة» وهو رواية عن الإمام أجمد وبعسض 
أصحابه 
- والخلاف في المسألة لفظي لا أثر له في الفرو ع“ 
۳- في القرآن آيات محكمة وآيات متشامة قال تعالى: (هو الذي أنزل عليك الكتساب منسه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر معشاجات آل ەراد 
- وامحكي هو: المفسر 
- والمتشابه» هو: ما ورد في صفات الله سبحانه نما بحب الإبمان به» ويحرم التعصسرض 
لستاأویله کقوله تعالی: (الرحمن على العرش استویۍ ۳“ وقوله تعالی: (ویبقسی وجه 
ربك 7" فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه» ورك 
تأویله 


اروا ان قدا ١‏ ۲) انظر ص ٠٠١‏ من كتاب معام أصول الفقهء للجيزاي. 


ودلالتھ“ 


ثبوت آیاته ودلالتها 


أولاء من خحیٺث الثبوت: كلها قطعيةء أي أندا 
نجزم أن كل نص نقرؤه من القرآن الكرم» هر 
نفسه النص الذي أنزله الله على رسول ل 
ثانياء من حيث الدلالة: 


- بعضها قطعي الدلالة: وهو ما يبدل علسى 
معنی لا يحتمل تأویلاء ولا جال لفهم غیره منه 
- بعضها ظني الدلالة: وهو ما يدل على معنى 
ولکن يحمل أن يول بغیره 


۲£ 


الدليل الغاني: السنة النبوية. تحريفهاء وحجيتها. ونسبتها إلى القرآن 


السنة لغة: الطريقة - اصطلاحا: ما صدر عن الرسول يل من قول أو فعل أو تقرير 


-١‏ القرآن الكريم: كثرت الآيات التي تدل على وجوب طاعة الرسول ية كقوله تعالى: 
- (قل أطيعوا الله والرسول )"ل ع" , 

- وريا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول ٠٠"‏ 

- وروما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم) 
- ورفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا ما قسضيت 
ویسلموا تسلیم **" 

- وقوله تعالی: روما آتاكم الرسول فخذوه وما فاكم عنه فانتهو دال" 

۴- السنة: والأحاديث في ذلك من الكثرة بمكان» ومنها: 

- قوله : "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى اي "ادب رسام 

- وقوله ي "من أطاعني دخل الجنة» ومن عصان فقد أي ٣د‏ 

۳- الإجاع: فقد أجمع الصحابة خر في حياته ب وبعد وفاته» وأجمع المسلمون بعد الصحابة في مختلف 
العصور» على وجوب إتباع سنته وامتال أوامره» والانتهاء عن نواهيه كلل 

-٤‏ العقل: فرض الله في القرآن على الناس عدة فرائض مجملة غير مبينة» م تفصل أحكامها ولا كيفية 
أدائهاء كقوله تعالى: روأقيموا الصلاة وآتسوا الركاق””“ وقوله تعالى: ركب عليكم 
الصيا ١"‏ وقوله تعالى: (ولله على الناس حح البيت» "ل ا ولم يبين القرآن كيفية أداء هذه 
العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج» وفي نفس الوقت قال تعالى: روأنزلنا إليك الذكر لتبين لاساس 
ما نزل إليه “٠”‏ فلو م نرجع لبيانه في سنته القولية والفعلية والتقريريةء لما استطعنا أن نفهم 
القرآن ولا أن نطبقه 


أولاء من حيث الاحتجاج ها: السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن الكرم 


ثانياء من حيث ورود الأحكام: 
-١‏ إما مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن» فمثلا: أمر القرآن بصيام رمضان» وى عن شهادة 
الزور» والسنة أكدت على هذا الأمر والنهي» ومثل ذلك كثير جدا 
- أو مفصلة ومبينةء يقول تعالى: (وأنزلدا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه احلا 
وهذا النوع أقسام: 
أ- مفسرة لا أجملء مثل: جاءت السنة مبينة لما أجمل من أوامر بأداء السصلاة والسصيام 
والحج› اڂ 
ب- مقيدة لا أطلق» مثل: تقييد الوصية الواردة في القرآن بكوما ثلث المال» وتقييد اليد 
المقطوعة في السرقة بكوها اليمنى من الرسغ 
ج- مخصصة لما عمم» مشل: حرم القرآن الميتة بشكل عام» واستشنت السنة ميتة البحر 
۳- أو منشئة لحكم سكت عه القرآن» مثل: 
- في النكاح» تحرمم الحمع بين المرأة وعمتهاء والجمع بين المرأة وخالتهاء وحرم كذلك مسن 
الرضاع ما بحرم من النسب 
- في الأطعمة» تحرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير» وتحرم وم الحمر الأهلية 
- في اللباس والزينةء تحرم: لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجال 
- وفي الميراث» توريث الحدة وتوريث الأخوات مع البنات» ومنع توريث القاتل» ومع 
التوارث بين المسلم والكافر 
- وفي العقوبات: تغريب الزاي البكر 


٣۹: الأحزاب‎ 


Yo 


تقسيمات السنة النبوية. وما ليس بتشريحع منها“ 


تقسيماقا 


أولاء تقسيم السنة باعتبار السند: 
أ- متواترة 
ب- آحاد» وخبر الآحاد له تقسیمات: 
۱- باعتبار طرق روایته: 
أ- مشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقةء ما لم يبلغ حد التواتر 
ب عزیز: ما م يقل عدد رواته عن انين في جميع طبقات السند 
ج غریب: ما انفرد بروایته راو واحد 
۲ - باعتبار صحته وضعفه: 
أ- صحيح: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه» من غير شذوذ ولا علة 
ب حسن: ما اتصل سنده بلقل العدل الذي حف ضبطه عن مله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة 
ج~ ضعيف: وهو الخبر الذي لم يرجح صدق المخبر به» لفقد شرط أو أكثر من شروط القبول 
ثانياء تقسيم السنة باعتبار ثبوقا: 
أ قطعية»وهي السنة المتواترةء وتكون دلالتها: 
- إما قطعية: إذا كان نصها لا بحتمل التأويل - أو ظنية: إذا كان نصها يحتمل التأويل 
ب- ظية» وهي سنة الآحادء وتكون دلالتها: 
- إما قطعية: إذا كان نصها لا يحتمل التأويل - أو ظنية: إذا كان نصها يحمل التأويل 
ثالثاء تقسيم السنة باعتبار مصدرها: ۰ 
أ- حديث قدسي: ما نقل إلينا عن ابي مع إسناده إياه إلى ربه كل. 
ب- حديث نبوي: ما أضيف إلى اليب من قول أو فعل أو تقرير 
رابعاء تقسيم السنة باعتبار كيفية صدورها من الرسول لل إلى ثلائة أقسام: 
أ قولية: وهي الأحاديث التي قاهاك في مختلف الأغراض والمناسبات» كقوله: "لا ضرر ولا ضرار" 
ب- فعلية: وهي أفعاله يي مثل أدائه الصلوات 


أرسله لليمن»› وسأله بم تقضي؟: "ال حمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله" 


ج- تقريرية: ما أقره الرسول ك ما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال» بعدم إنكاره أو بإاظهار استحسانه» كقوله لمعاذ عندما 


ما ليس بتشريع من السئة 


أ- ما صدر عن الرسول ب بمقتضى الطبائع الإنسانية من 
أكل وشرب وما يشبههاء إلا إن دل دليل على أن المقسصود 
من فعله الاقتداء به» فيصبح فعله تشريعا 

ب- ما صدر عنه ي مقتضى التجارب الدنيوية والخبرة 
الشخصيةء كاتخاذه موقعا لمع ركة بدر» څم تحوله عنه برأي من 
أحد الصحابة 

ج خصوصیات الرسول ب کزواجه باکثر من أربع نساء 
واكتفائه في إثبات الدعوى بشهادة خريمة وحده» ووصاله في 
الصوم 


۲٦ 


تھا ت الحث ست 
آحاد() 
من حيث القبول والرد 


ج قطعي البوت: 
- قطعي الدلالة 
- ظني الدلالة 
٥‏ مخالفة الثقات 'ءوينتج عنها: 
أ مدر : (TY)‏ 
ب- مقلوب(*) 
ج- مزید في متصل الأسانيد"') 
د۔ مضطرب( '') 


۴ ظني البوت: 
- قطعي الدلالة 


ب- ظني الدلالة 


1) رواه عدد كدر تحيل العادة تواطؤهم على الكذاب ۲ )تواتر لفظه ومعناه ۳)تواتر معناه دون لفظه ٤)جع‏ أحد بمعنى واحد ١)رواه‏ ثلاثة فأكثر في كل طبقة مام يبلغ حد التواتر )لا يقل رواته عن اثنين في جيع الطبقات ۷)انفسرد 
براويته راو واحد ١)اتصل‏ سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله ٩)حسن‏ لذاته روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه ١٠)اتصل‏ سنده بنقل العدل الذي حف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا 
علة ۱ )ضعیف تعددت طرقه» وم یکن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه ۲ )مقبول سلم من المعارضةء واللسخ ۳ معارّض أو مدسوخ ٤‏ )حذف من مبدا إسناده راو فأكثر على التوالي ٥‏ )سقط من آخر إسناده من بعد التابعي 
٦‏ )سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي ۷) یتصل إسناده على أي وجه کان انقطاعه ۸)خفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره )يروي عمن لقيه أو عاصره ما م يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره ك'قال" ١٠)قول‏ 
الراوي: فلان عن فلان ١۲)قول‏ الراوي: حدثا فلان أن فلان قال ۲۲)كذب مدسوب إلى رسول اله ۳)ي إسناده راو متهم بالکذب ۲۲ )ني إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه ١٠۲)اطلع‏ فيه على علة تقدح 
ل ١‏ ) الألفاظ الزائدة في رواية بعض الفقات لديث ماء عما رواه القات الآخرون لذلك الحديث ۷ )غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل ۲۸)إبدال لفظ بآخر في سند الحديث 
أو متنه بعقدم أو تأخير ونحوه ۲۹)زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال ٠‏ )روي على أوجه محتلفة معساوية في القوة ١‏ )تغيير الكلمة ني الحديث إلى غير ما رواها الفقات لفظاً أو معنى )روا المقبول خالفا لن هو أولى مه 
۳ )نقل إلینا عن الب یل مع إسناده إياه إلى ربه ٤45‏ ۳ )أضيف إلى البى يمن قول أو فعل أو تقرير أو صفة )۳١‏ أقوال الصحابة )۳١‏ أقوال التابعين ۳۷ )أقوال الرسول ل ۸ )أفعاله ۳۹% )ما صدر عن الصحابة فأاقره الرسول لل 


۲۷ 
من أحكام الحديث المتواتر وحديث الآحاد 


أ- تعريفه: هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب 

ب- حكم المتواتر: يفيد العلم» ويجب تصديقه» وإن م يدل عليه دلیل آخر 

ج- نوع العلم الحاصل به: علم ضروري» أي: لا يحتاج إلى تأمل 

د شروط التواتر: 
-١‏ أن يكون مستند خبرهم الحس,» أي أن يبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس» كقوهم: "معنا أو رأينا 
۲- أن يرويه عدد كثير» واختلف في أقل الكثرةء والمختار أنه عشرة أشخاص» وابن قدامة يقول ليس له عسدد 

محصورء بل يستدل بحصول العلم الضروري على كمال العددء ولا يستدل بكمال العدد على حصول العلم 

۳- أن يستوي طرف البر ووسطه في الشرطين السابقين: فيكونان في كل طبقات السند 

-٤‏ ان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب 


أ- تعريفه هو: ما م تجتمع فيه شروط المتواتر 
ب-حكم خبر الواحد عند الجمهور: 
-١‏ خبر الآحاد لا بحصل به العلم 
۲- أنه يتعبد بخبر الواحد عقلا 
۳- أنه يتعبد بخبر الواحد معاء أي نقلاء وعلى ذلك أدلة: 
أ- إججاع الصحابة # على قبول خر الواحسد» في وقسائع لا 
تنحصر» يبحصل العلم بمجموعهاء مثل: أي حديث رراه صحابي 
وعمل به الصحابة بناء على روايته» كقول عبد الرحمن بن عوف في 
الجوس مرفوعا: "سنوا بم سنة أهل الكتاب" فعمل به عمر. 
ب- ما تواتر ما إنفاذ رسول اشيلء أمراءه ورسله» إلى الأطراف 
لتبليغ الأحكام» وأخذ الصدقات» وتبليغ الرسالة 
ج- أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن 
ظنه» فما يخبر به عن السماع الذي لا يشلك فيه أولى 


۲۸ 


ألفاظ الصحابة في نقل أخبار الرسول ب وحكم التحبد بخبر الواحد 


حكم التعبد به شرعا: الجمهور: يحب 
دليل ذلك: 

-١‏ إجاع الصحابة على قبوله في وقائع لا نخصر» بحسصل 
العلم بمجموعهاء مثل أي حديث رواه صسحابي وعمسل به 
الصحابة بناء على روايته» كقول عبد الرججن بسن عوف في 
الجوس» مرفوعا: "سنوا بمم سنة أهل الكتاب"» فعمل عمر به 
۴- ما تواتر من إنفاذ رمسول الله ل أممراءه ورسله إلى 
الأطراف» لتبليغ الأحكام» والقضاء اخ 

-٣‏ أن الإججاع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما بر به 
عن ظنه» فما خبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى 


ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن الرسول ل 


الرتبة الأولى: قول الصحابي: معت رسول الله كلك أو أخبري أو حدثني أو شافهني 
حكمها: هو الأصل في الرواية ولا يعطرق إليه الاحتمال قال ييل: "نضر الله امرءا مع مقالتي فوعاها فأداها كما سي ”لري سم 

الرتبة الثانية: أن يقول: قال رسول الله يل كذا 

حکمها: ظاهره النقل» ولیس نصا صریاء لاحتمال أن یکون معه من غیره عنه 

مثاها: حديث أبي هريرة مرفوعا: "من أصبح جنبا فلا صوم له" فلما استكشف» قال: حدثني الفضل بن عباس 

الرتبة الالنة: قوله: أمر رسول الله ل بكذاء أو فى عن كذا 

حکمها: یتطرق له احتمالان: 

أ- في سماعه» كالرتبة الثانية أعلاه 

ب- في الأمرء إذا قد يرى أمرا أو ياء ما ليس بأمر أو في 

وابن قدامة يرجح عدم الأخذ بمذين الاحتمالين» لنقته بالصحابة 

الرتبة الرابعة: قوله: "أمرنا بكذا أو مانا عن كذا" 

حكمها: يتطرق إليه الاحتمالان السابقان» واحتمال ثالث هو: أن يكون الآمر غير الي ل 

جهور الأصوليين: يبرجحون عدم الأحذ بمذه الاحتمالات, ثقة بالصحابة ل 

الرتبة الخامسة: قوله: "كنا نفعل" أو "كانوا يفعلون" 

حكمها: تدل على جواز ذلك الفعل» لأن ذكره في معرض الحجةء يدل على أنه أراد: ما علمه الي يل فسكت عبهء ليكون دليلا 
مثاها: قول ابن عمر: "كنا نفاضل على عهد رسول الله يل فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عدمان فيبلغ الك رسول الله ل فلا 
ينكره"» وقوله: كنا نخابر أربعين سنة» وقول عائشة: "كانوا لا يقطعون في الشيء التافه" 


۲۹ 


أهكام تتعلق بالراوي. والجرح والتعديل“ 


أحكام تتعلق بالراوي اجرح والتعديل: حقائق وأرقام 


شروط الراوي المقبول: -١‏ معنى الجرح: أن ينسب لشخص من الصفات ما ترد روایته به 
-١‏ الإسلام ۲- معنى التعديل: أن يدنسب لشخص من الصفات ما تقبل روايته به 
۲- التكليف» أي أن يكون الراوي: ۳- من تردد حاله بين الجرح والتعديل: لا يقبل حديثه للتردد 
أ- عاقلاء فلا تقبل رواية انجنون ~٤‏ يسمع الجرح والتعديل من واحد في الروايةء بخلاف الشهادة 
ب- بالغاء فلا تقبل رواية الصبي» أما ما معه صغيراء ورواه بعد البلوغ فهو مقبول ه- تقبل تز كية العبد والمرأة» كما تقبل روايتهما 
۳- الضبط, أي ذو حفظ جيد يوافق الغقات» ويعرف ذلك ب: ~٦‏ حكم التعديل إذا لم يبين سببه: الراجح أنه يقبل 
أ- عدم مخالفة الثقات» ولا تضر المخالفة النادرة ب- عدم سوء الحفظ ۷- حكم الجرح إذا لم يبين سببه: الراجح عدم قبوله 
ج- عدم فحش الغلط د- عدم الغفلة ۸- إذا تعارض الجرح والتعديل: يقدم الجرح» لأنه اطلاع على زيادة خفيت 
ه- عدم كثرة الأوهام على المعدل» حق لو زاد عدد المعدل على الجارح 
٤‏ - العدالة» وهي السلامة من أسباب الفسق» وخوارم المروءة» فلا تقبل رواية الفاسق» لقوله تعالى: ريا أيها الذين آمنوا | | ۹- طرق التعديل: 
إن جاء كم فاسق بنيا فتبيدو ارات" الأولى: صريح القول 
حكم رواية مجهول الخال في الشروط السابقة» وهو: من يروي عنه راويان فصاعدا ولم يوثقه أحد من أهل هذا السشأن: الثانية: أن يروي عنه 
لا یقبل خبره الغالثة: العمل بابر 
أشياء لا تشترط في الرواية: الرابعة: أن يحكم بشهادته 
-١‏ الذكورية» فقد قبل الصحابة ل قول عائشة وغيرها من النساء خبر احدود في القذف: 
۲- البصربلرواية الصحابةخارعن عائشة رضي الله عنهاءاعتمادا على صوقاءوهم في حقها كالضرير أ- إذا كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره: 
۳- الفقه» لقوله :"رب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أف د دارد؛ ترمدي صححه ابن ماجة - لأن نقصان العدد ليس من فعله 
-٤‏ معرفة نسب الراوي - اتفق الناس في الرواية عن أبي بكرة» وهو محدود في القذف 


ب- إذا كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حت يتوب 


عدالة الصحابة. ومراتب الرواية“ 


تعريف الصحابي» هو: من صحب الرسول بل ساعة ورآه 
مع الان به 

طرق معرفة الصحاي: 

-١‏ النقل المتواتر» كصحبة الخلفاء الأربعة 

۴- أن يبر الثقة عن نفسه 


الرواية أربع مراتب: 

-١‏ قراءة الشيخ على الراوي في معرض الإخبار ليروي عنه» لفظ الرواية فيها: حدثني» أخبري» قال فلانء معته يقول 

۴- قراءة الراوي على الشيخ» فيقول الشيخ: نعم أو يسكت» لفظ الرواية فيها: أنبأناء حدثدا فلان قراءة عليه 

۳- الإجازة» قول الشيخ للراوي: أجزت لك أن تروي عن الكتاب الفلاي» أو ما صح عندك من مرويايٍ» لفظ الرواية فيها: أجاز لي فلان» أو 
حدثنا إجازة 


-٤‏ المناولةء وهي: أن يقول الشيخ للراوي: خذ هذا الكتاب فاروه عني» لفظ الرواية فيها: ناولني» أو ناولني وأجاز لي 


۴۳- أن يخبر عن غيره» مباشرة كقوله: فلان من السصحابة 
أو ضمنا كقوله: كنت أنا وفلان من الصحابة عند 
رسول اله 

عدالة الصحابة: كلهم عدول» لثبوت عدالتهم ب: 

-١‏ القرآن» قال تعالى: "والسابقون ا ا 

وقال: (لقد رضي الله عن المؤمبين * وقال: ( محمد 

رسول الله والذين معه أشداء على الكفان ت "" 

۴- السنةء قوله بلل: "خير الناس ق مسلب اد وغر م 


-١‏ إذا شك في ماع حدیث من شیخه» م جز أن يرويه عنه 

۲- إذا أنكر الشيخ الحديث الذي يرويه الراوي عنهء وقال: لا أذكره: نم يقدح ذلك في الخبر 

۳- انفراد الفقة بزيادة في الحديث مقبول: 

- سواء كانت لفظاء كقوله : "ربنا لك الحمد" و "ربا ولك الحمد" بزيادة الوار 

- أو معنى» كحديث: "إذا اخحتلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا" بزيادة: والسلعة قائمة 

٤‏ - تجوز عند الجمهور رواية الحديث بالمعنى للعام المغرق بين الحتمل وغير الحتمل» والظاهر والأظهرء والعام والأعم» فيما فهمه قطعا 

-٥‏ مراسيل الصحابةء هي: أن يقول الصحابي فيما م يسمعه من الرسول بلل: قال رسول الله يل: "...". حكمها: مقبولة عند الجمهور 
-٦‏ مراسيل غير الصحابة» هي: أي يقول من لم يعاصر الرسول يك: قال رسول الله لل: ٠..."‏ حکمها: فی قبوها روایتان 
۷- يقبل خبر الواحد فیما تعم به البلوی» وهو ما یکثر التکلیف به ویکثر وقوعه 

۸- يقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات 

-٩‏ يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس 


وقال: "إن الله اختاري واختار لي أصحابا وأصهارا 
امد طبرا 


وأنصارا" 
۳- العقل: تواترت الأخبار بطاعتهم المطلقة لله ولرسوله 
بل وجهادهم» وقتاهم الأبناء والآباء في سبيل الله وأنه لا 
تأخذهم في الله لومة لائم» نما يجعل العاقل يشهد بصلاحهم 
ظاهرا وباطناء ونفي الفسق عنهم» وبالتالي ثبوت عدالتهم 


١١١ -٠١١ روضة الناظر لابن قدامة:‎ -١ 


۳۱ 


من قضايا القرآن الكريم والسنة المطهرة: 
١‏ دلالة ألغاظهما: 


عند الجمهور 
عند الحنضية 


تعريف الأمرء هو: طلب الفعل بالقول على جهة الاستغلاء 


الأمر والنهي هما أساس التكليف» فلا تكليف إله 
بأمر أو هي صريحين أو ما يدل عليهما بنوع دلالة 
فمنذ بدء الخليقةء أمر الله تعالى آدم وحواء وفاما 
قائلا: ريا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها 
رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشج ق الغرةه" 


۴۲ 


الأمر والنهي“ 
تعريف النهي: لغة: المنعء واصطلاحا: طلب الترك بالقول ممن هو أعلى 


. فعل الأمر مثل: صلواء صومواء الخ 
۲. المضارع المقرون بلام الأمر» مثل: (لينفسق 
فی ا ت 
. المصدر النائب عن فعل الأمر» مشسل: 
(فضرب الرقاب)' 
.٤‏ اسم فعل الأمرء مثل: 
صه» بمعنی: اسکت 
٠‏ عليك» معنى: الزم 


© حذار» عى : احذر 


1. للنهي صيغة واحدة متفق على كوفا تفيد النهي» وهي صيغة: لا تفعل» ومثاها: قوله تعالى: 
(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالق ٠٠٠۴۳‏ 
۲. زاد البعض صيغتي: "انته" و "اكفف"» ونحوهما من الأوامر الدالة على الترك 
۳. هناك أساليب كييرة يعرف ها تحربم الفعل» ومنها على سبيل المغال لا الحصر: 
ه أن يلعن الله أو رسولة ##الفاعل› كقوله 8ا" لعن الله النامصة والمحسم م ة ”د داد 
٠‏ الخبرء مشل قوله تعالى: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم مسن 
دیا رکم وظاهروا على إخراجکم أن تولوه ا" 
توعد الفاعل بالعقاب» كقوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق اا ر 
٠‏ إيجاب الحد على الفاعل» كقوله تعالى: (الزانية والراي فاجلدوا كل واحد منسهما مئنة 
جل رة اندرا 
٠‏ وصف العمل بأنه من أعمال المنافقين أو الكفار» كقوله تعالى: (وإذا قاموا إلى السصلاة 
قاموا کسالٰی يراءون الناس ٠“‏ 


۳۳ 


من قضايا الآمر والنهي”“ 


من قضايا الأمر 


.٤‏ الراجح دلالة الأمر على الوجوب 

ه. دلالة الأمر على الفورء فيها تفصيل: 
إذا صحب الأمر قرينة تدل على الفور حمل عليه بالاتفاق 
إذا صحب الأمر قرينة تدل على جواز التراخي حمل عليه بالاتفاق 
إذا حدد للأمر وقت معين مل عليه بالاتفاق 


اختلف في الأمر إذا لم تصحبه قرينة تدل على فور أو تراخ أو تحديد بوقت» ولعل 
الراجح أنه للفور والله تعالى أعلم 
.١‏ الراجح عدم دلالة الأمر المطلق على التكرار 


۷. جهور العلماء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو أضداده إن كان له 
أضداد كثيرة 
۸. الراجح أن الأمر بعد الحظر للإباحةء إلا أن يقوم دليل على غير ذلك مغاله: 
٠‏ "كنت فيتكم عن ادخار لوم الأضاحي» فكلوا واد ,د رالرمدي 
قوله تعالی: (وإذا حللتم فاصطادو ۴ 
.٩‏ الراجح في الأمر في الواجبات الكفائيةء أنه موجه لكل واحد من الأمة» ويسقط بفعل 


من يکفي 


۲۸٤ ۲٠١ أصول الفقه للسلمي:‎ )١( 


ه. هل النهي يقنضي التحري؟ في الأمر تفصيل: 


e‏ النهي الذي صحبته قرينة تدل على التحربم يحمل على التحرم باتفاقء مثل قوله تعسالى: رولا 
تقربوا الزن إنه كان فاحشة وساء سان ر٠٠٠‏ 

٠‏ النهي الذي صحبته قرينة تدل على أنه للكراهة يحمل على الكراهةء مثل: النهي عن البول قائماء 
مع ما ثبت عن الي له أنه بال قائما 

النهي الذي صحبته قريدة تدل على أنه دعاء أو التماس ونحوهما من المعاي يخرج عن كونه فيا 

٠‏ اختلف العلماء في النهي الذي م تصحبه قرينة تدل على أنه للكراهة أو التحرم أو غيره» 
والجمهور على أنه يبحمل على التحرم 

. النهي يقتضي الكف عن المنهي عنه فورا على الدوام ما أم تقم قرينة على حلاف ذلك 

۷. النهي عن الشيء: 


إذا كان له ضد واحد» فالنهي يستازم الأمر بذلك الضد 
وإذا كان له أكثر من ضد, فالنهي يستلزم الأمر بواحد من أضداده 


۸. جهور العلماء على أن النهي بعد الأمر حمل على التحريم» كما لو ورد ابتداء 
.٩‏ هل النهي يقتضي الفساد؟ في الأمر تفصيل: 


إذا كان الشيء منهي عنه لذاته» فلا خلاف في أنه يقتضي البطلانء مشل: النهي عن بيع الخارير 
إذا كان الشيء منهي عنه لوصف ملازم» فالجمهور على أنه يقتضي الفسادء ومثاله: النهي عسن 
صوم يوم العيد وبيوع الربا 
إذا كان النهي عن الشيء لأمر خارج» مثل النهي عن الغصب» هل يقتضي فساد الصلاة في الدار 
المغصوبة؟ وهذا القسم فيه خلاف» ولعل الراجح أنه لا يقتضي فساد المأمور به 


۳٤ 


العام والخاص' 


العام لغة: اسم فاعل من العموم» إمعنى الشمول والإحاطة ا لخاص لغة: اسم فاعل من الخصوص» ضد العموم 
العام اصطلاحاء هو: اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد الخاص اصطلاحا: ما دل على معن مخصوص 


الفرق بين العام والمطلق 


مستغرق: أي يتناول مع الاستيعاب 
جميع ما يصلح له أي: جميع ما يدخل تحت اللفظ لغة أو عرفا 

بحسب وضع واحد: وضع هذا القيد حتى يخرج الألفاظ المشت ر كة. التي تدل 
على معنيين بوضعين حتلفين» مشل: لفظ قرء فإنه يدل على الطهسر والحسيض»› 
باستعمالين مختلفين» وهذا ليس من قبيل العام بل من قبيل المشترك 

العموم والخصوص وصفان نسبيان» بمعنى: أُمُما يطلقان على اللفظ اللفوي أو 
على الدليل الشرعي» بالنسبة: 

مثال ذلك في اللفظ اللغوي: فقد يكون اللفظ عاما بالدسبة إلى ما تحته من 
الأفرادء وخاص بالدسبة إلى ما فوقه: - مثل: لفظ الإنسان: 


مع أن العام والمطلق بينهما وجه شبه» من حيث إن كلا مهما له 
عموم في الجملةء نما جعل بعض المتقدمين لا يفرقون بينهماء إلا أن 
العام بختلف عن المطلق من حيث الحكم: 
- فالمطلق إذا ورد الأمر بهء لا يتناول جميع الأفراد التي تصلح 
للدخحول تحت اللفظ, بل تحصل براءة الذمة بواحدة منها 
- أما العام فيشمل جيع الأفراد التي تصلح للدخول تحته» 
ولا تبر الذمة إلا بفعل الجميع 
ويعضح ذلك من الخال التالي» يقول تعالى "فتحرير رق 
فكلمة رقبة هنا مطلقةء فيتحقق الأمور به بتحرير أي رقبة 


- عام بالسبة للرجل والرأة ڪخارها من الرقاب 
- وخاص بالدسبة للحيوان ولو كان اللفظ عاماء لوجب تحرير كل الرقاب 


مثال ذلك في الدليل الشرعي: فقد يكون عاما بالسبة إلى ما تحته مسن الأدلسة 
وخاصا بالنسبة إلى ما فوقه: 
- مدل: قوله ڈاز "من قعل قتیلا فله سلب" ۶: 
- عام في لباس الحارب 
- حاص بالنسبة للغنيمة 


فالعام هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد 
والمطلق هو: اللفظ الدال على مدلول شائع في جدسه» مدل: لفظ | 


النساء: ۹۲ 


رقبة في قوله تعالى' "فتحرير رقبة 


۲۸١ أصول الفقه للسلمي:‎ ۲٤۷ روضة الناظرء لابن قدامةء تحقيق: محمود عثمان: حاشية ص:‎ )١ 


تقسيمات العام" 


التقسيم الثا»باعتبار استعماله في عمومه أو عدمه 


باعتبار طريق معرفة عمومه 


هناك طريقتان لتقسيم العموم» من حيث طريق معرفة عمومه: 
الطريقة الأولى» تقسيمه إلى عام لغة وعام عقلا وعام عرفا: 
.١‏ عام لغة: وهو ما عرف عمومه بالوضع اللغوي 
۲. عام عقلا: وهو ما عرف عمومه بطريق العقل 

۳. عام عرفا: وهو ما عرف عمومه بہ: 

- عرف أهل الشرع 

- عرف أهل اللغة 
الطريقة الثانية: تقسيمه إلى: 
عموم لفظي: أي العموم المستفاد من صيغ العموم المعروفةء مثل: كل جميع» الجمع الحلى بالء الخ 
عموم معنوي: أي المستفاد من طريق المعنى» مع خصوص اللفظ الدال عليه من حيث الوضع» وأنواعه: 
١‏ - العموم المستفاد بطريق الاستقراء 
۲ - العموم المستفاد من اللفظ الموجه لواحد من الصحابة ما م يقترن به ما يدل على الخصوصية 
- عموم الخطاب الموجه للرسول ## للأمة 
عر زم الوا 
ه - عموم مفهوم المخالفة 


وهو ثلاثة أقسام: 

١‏ - عام أريد به العموم قطعاء ولا يدخله التخصيص, كقوله تعالى: 
"والله بکل شيء غ النساء: ٠۷١‏ : 

۲ - عام يراد به العموم ويدخله التخصيص, وهو المسسمى السام 
المطلق» أي لم يقترن به ما يدل على تخصيصه» أو عدم نخصيصه 

۳ - عام أريد به الخصوص, وهو الذي لفظه عام ولكن اقترن به ما 

یدل على أنه مراد به بعض مدلوله اللغسوي» کقولسه تعالی: 

"الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لک" "ل ععران: ٠١۴‏ 


الطريقة الأولى 
تقسيمه إلى: 


صيغ العام المعروفةء مثل: کل» جمیع› الجمع المحلى بألء 

الخ 

المستفاد بطريق التعليل» مثل: فهم العموم من قوله ي: "لا 

يقضي القاضي وهو غضبان"۰ فاللص يمنع القضاء حال 

الغضب» ويلحق به: كل ما يشوش الذهن من جوع وعطش 

الخ» وهذا العموم ليس من منطوق اللفظ بل من مفهومه 

الذي أدركه العقل 

۳- عام عرفا: هو ما عرف عمومه بعرف الشرع أو اللغة. 

- عرف أهل الشرع: كما في قوله ##: (المسلمون تتكافا 
يشمل النساء» لأن عرف الشرع تغليب الذكور على 
الإناث عند الاجتماع 
عرف أهل اللغة: كما في قوله تعالى: (فلا تقل لهما 
أف) ”2 ٠"‏ فهذا اللفظ يدل بالوضع على تحريم 
التافف من الوالدين» ومن حيث العرف اللغوي» هو عام 
في کل ما فيه اذى لهما 


)١‏ روضة الناظر؛ لابن قدامة» تحقيق: 


محمود عثمان: حاشية ص: ¥ 


ا 


ه۰ 
٠‏ 


تقسيم الام باعتبار طرق معرفة مومه 


الطريقة الثانية 
تقسيمه إلى: عموم لفظي وعموم معنوي: 


العموم اللفظي: أي العموم المستفاد من صيغ العموم المعروفةء مثل: كل» جميع» الجمع المحلى بألء الخ 

العموم المعنوي: وهو المستفاد من طريق المعنى» مع خصوص اللفظ الدال عليه من حيث الوضع» وهو أنواع: 

-١‏ العموم المستفاد بطريق الاستقراء: أي القواعد الشرعية الثابتة باستقراء فروع الشريعةء كقاعدة"الضرر لا يزال 
بمثله"» فهذه القاعدة عرف عمومها باستقراء نصوص شرعية واردة فيهاء وهي نصوص غير عامة 

- العموم المستفاد من اللفظ الموجه لواحد من الصحابة ما لم يقترن به ما يدل على الخصوصية: كقوله ## لمن وقصته 
دابته وهو محرم: "لا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه"» فان اقترن به ما يدل على الخصوصية» صار خاصا به 
كقوله ## لأبي بردة: "اذبحها ولا تجزئ عن أحد عدإى "اف عبد 

۳- عموم الخطاب الموجه للرسول ي للأمة:كقوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)"' أما إن 
اقترن بالدليل ما يدل على خصوصيته 4 فهذا لا يستفاد منه عموم» كقوله تعالى: (خالصة لك من دون 
| , . . /لأحزابءه 

› “ عموم مفهوم الموافقةء مثل قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا)‎ -٤ 
فلفظ الآية حذر من أكل مال اليتيم» والمفهوم الموافق للفظ الآية حذر من كل تصرف يفوت على اليتيم ماله» سواء‎ 
أكلا أم لبسا أم صدقة‎ 

-٥‏ عموم مفهوم المخالفةء مثل قوله #: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"» فمنطوق الحديث خاص بما بلغ القلتينء› 
والمفهوم المخالف لمنطوقه يدل على أن من نقص عن القلتين يحمل الخبث» أي ينجس بملاقات النجاسةء وإن لم 
يتغیر لونه أو طعمه أو ريحه 

- عموم العلة المنصوصة» فإذا نص الشارع على تعليل حكم بعلة متعدية توجد في المنصوص عليه وفي غيره»ء فإن 
هذه العلة تفيد عموم الحكم المعلق عليها لجميع الصور المشابهة للمنصوص عليها إذا وجدت فيها العلةء ومثال ذلك: 
قوله #: "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"» فعلة الاستئذان هي: تحريم اننظر إلى عورات الناس» وما لا 
يودون الاطلاع عليه داخل بيوتهم» وهي موجودة في أي موقع لا يريد أصحابه أن يطلع عليه الناس» فتعمم على كل 
موقع هدا شأنه 

۷- عموم العلة المومأ إليهاء فإذا أوما الشارع إلى علة حكم» كأن يكون الوصف الذي رتب عليه الحكم لو لم يكن علة 
للحكم لكان ذکره عدیم الفائدة» فان هذه العلة تفيد عموم الحكم المعلق عليها لجميع الصور المشابهةء ومثال ذلك 
قوله 4# حين سئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص الرطب إذا جف؟" قالوا نعم» قال: "فلا إذن"» فالحديث أومأ إلى 
أن علة التحريم نقص الرطب عن التمر في الكيل» فأخِذ من ذلك: تحريم بيع كل مطعوم بجنسه»ء مع التفاوت في 
الكيل 


۷ 


E 8 0‏ 
صيخ العموم المشتهرة' 
صيغ العموم: الألفاظ الموضوعة للعموم كثيرة» أوصلها القرافي في العقد المنظوم إلى مئتين وخمسين صيغة» لذا تنوعت أساليب العلماء في تقسيمهاء وفيما يلي أشهرها: 
كل وجميع وما يلحق بها من الألفاظ المستعملة في تأكيد الشمول» ك أجمع وأجمعينء -٥‏ الأسماء الموصولة: مَن/ ما/ أي / الذي والتي وفروعهما 
وأكتعين وأبصعين وعامة وقاطبة» أمثلة: ه٠‏ من للعاقل غالباء مثل: من كان مريضا في رمضان أفطر وقضى 
٠‏ (كل نفس ذائقة الموت)الانياء:٠٠‏ ما لغير العاقل غالباء مثل: ما في الأرض مسخر للإنسان 
(کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته) أكرم أي الطلاب يأتيك 
(کل قد علم صلاته وتسبیحه) ددا الذي يدرس ينجح التي تدرس تنجح 
٠‏ (فسجد الملائكة كلهم أجمعون حدر" اللذان يتعاونان ينجحان اللتان تتعاونان تنجحان 
( 
) 
۱ 


فإذا هم جميع لدينا محضرون )"° اللذدين يتعاونون ينجحون اللاتي يدرسن ينجحن 

فکيدوني جمړعا ۰۸۲ أسماء الاستفهام: مَن/ ما/ أین/ أنی/ متی/ أيان/ أي/ كم 
من للاستفهام عن العقلاء غالباء من الذي حضر؟ 
ما للاستفهام عن غير العقلاء غالباء ما هذه التمائيل التي تعبدون 
أين للاستفهام عن المكان» أين تذهبون 
أنى للاستفهام عن المكان» أنى لك هذا 
متى للاستفهام عن الزمان» متى يأتي الفرج 
أيان للاستفهام عن الزمان» يسألونك عن الساعة أيان مرساها 
أي الاستفهاميةء أي شيء أعظم أجرا 

ه٠‏ كم الاستفهاميةء كم لبثت في السفر 
النكرة في سياق النفي وما في معناه: (نهي» شرط استفهام الإنكاري) 
نكرة في سياق نفي مثل: لا إله إلا الله 
نكرة في سياق نهي مثل: (فلا تدعوا مع الله أحدا ن٠‏ 
نكرة في سياق شرط مثل: (إن أحد استجارك فأجر هات" 
نكرة في سياق استفهام إنكاري: (هل تعلم له سميا)**"' 
الظروف الدالة على الاستمرارء متل: أبدا/ دائما/ أبد الآبدين/ دهر 
الداهرين/ سرمداء مثل: اللهم اجعلنا من الخالدين في الجنة أبدا 


٠‏ 3 المحلى ب (أل) الجنسيةء مثل: ( إن المسلمين والمسلمات) ٠"‏ ويلحق به 
انم الخ المخلى د (ل) الجنسيةء مثل: (قل أعوذ برب الناس) ٠‏ 

۰ الجمع المسضاف إلى معرفة مذ مشل: (يوصسيكم الله في أولادكم للىذكر مشل حظ 
النشيين)"'ء ويلحق به اسم الجمع المضاف إلى معرفة مثل: (قلنا نا احمل فیها من کل 
زوجين اثنين وأهلك)* ٠“‏ أهل: اسم جمع مضاف لمعرفة فاقتضى الحرم 

٠‏ اسم الجنس المحلى ب (أل) الجنسيةء مثل: (التمر بالتمر ربا إلا هاءِ وها )دي 

۲- أسماء الشرط مثل: من/ ما/ إذا/ متی/ حیث/ أين/ أنی/ أي 

٠‏ من للعاقل: من تكرم أكرم 

٠‏ مالغير العاقل: ما تفعل من خير تجز به 

٠‏ إذا لعموم الزمان: إذا جاءك زيد فأاكرمه 

٠‏ متى لعموم الزمان: متى جاءك زید فأكرمه 

٠‏ حيث» لعموم المكان» وقد تضاف لها ما حيث حيثما كنت آتيك 

٠‏ أين» لعموم المكان» وقد تضاف لها ما: أينما كنت راقب الله تعالى 

أنى» لعموم المكان: أنى تذهب أذهب 

أي» وعمومها حسب ما تضاف إليه» أشخاصا و زمانا و مكاناء مثل: أيا تكرم أكرم 


۱) أصول الفقه للسلمي: ۲۹۹ 


۳۸ 
التخصيص وانواع المخصصات والفرق بين التخصيص والنسسخ'' 
التخصيص لغة: الإفراد والتمييز »اصطلاحا: قصر العام على بعض أفراده بدليل 
الفرق بين التخصيص والنسخ: 


١‏ - التخصيص بيان عدم دخول بعض أفراد العام في حكمه» والدسخ رفع الحكم بعد ثبوته في بعض الأزمان 
۲ - التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد وأما النسخ فقد يشمل جميع الأفراد فيرفع الحكم عن الجميع» وقد يرفع الحكم 


أولا مخصصات متصلة 

تعريف المخصص المتصل: هو المخصص الذي لا يستقل بنفسه 
عن بعضهم دون بعض 

۳ - التخصيص يدخل الأخبارء والدسخ لا يدخلهاء لأن الخبر لا بمكن تبديله ورفعه 

٤‏ - التخصيص قد يكون مقارناء والدنسخ لا يكون إلا متأاخرا 

© - تخصيص المقطوع بالمظنون جائزء ولا يجوز نسخ المقطوع بالمظنون 


تعریف الخصص المنفصل: هو المخصص المستقل بنفسه دون العام من لفظ 


أو قريدة 


أنواعه: ستة أنواع: 
١‏ - الحس 
۲ - العقل 
۳ - النص 


٤‏ - الجاع 
© - القياس 


> - المفهوم بنوعيه أضول الفقة الى ن ٨١١‏ 


۴۹ 


الخصصات المتصلة“ 


الاستثناء 


الشرط: يرى البعض أن التخصيص يكون بالشرط اللغوي فقط, ويرى البعض أن التخصيص 
يكون في الشرط الشرعي والعقلي» والشروط عموما هي: 

أ- شرط شرعي» مفل: الطهارة وستر العورة للصلاة 

ب-شرط عقلي» مثل: الحياة للعلم فإنه لا يعلم إلا الحي 

ج- شرط عادي» مثل: وجود السك لصعود السطح 

د- شرط لغوي» ويكون التعليق فيه بإاحدى أدوات الشرط مغل: إن ما من» إذاء مشل 

قوله ##: "تجدون الناس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهو ا" 

كلمة: "خيار" مفرد مضاف إلى معرفة: "هم" فيفيد العموم» ويشمل كل من كان خيارا 

في الجاهليةء ولكن قوله ل: "إذا فقهوا" أحرج من م يتفقه في الدين 

> تعتبر الشروط اللغوية أسباباء فالسبب هو: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمسه 

العدم» وهذا ينطبق على الشرط اللغوي 

الشرط الذي يقع بعد جمل متعاطفة: الجمهور يرون أنه يعود إلى كل الجمل 
الصفةء وتشمل كل معنى ييز بعض المسميات» مثل النعت أو الظرف أو الجار والجرورء اخ» 
ومثاله قوله تعالی: رومن م بستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات فمن ما ملكت أيمنكم مسن 
فتياتكم المؤمنات) ٠"‏ فقوله تعالى: (من فتياتكم) عام» لأنه جع مضاف إلى معرفة فيشمل 
كل الإماءء وقوله تعالى: (المؤمنات)» صفة خصصت من يجوز نكاحهن من الإماء بالمؤمنات 
الغايةء وهي فاية الشيء و منقطعة» وها لفظان: حق|/ إل 
مثاها: قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن)'*"""" فعبارة: (لا تقربوهن) ي» فیمکن أن 
يؤخذ منه العموم» لأن النهي يقتضي الدوام» فالمعنى: لا يكن منكم قربان هن» فتكون الصيغة 
هي النكرة في سياق النهي»› وقوله: (حتی يطهرن)» تخصيص للعموم اللستفاد من السهي» 
فيخرج من عمومه ما بعد الطهر 
دخول ما بعد الغاية في حكم ما قبلها: الجمهور يقولون: يدخل» وقيل لا يدخل» والسصواب 
أنه يدخل إن كان من جدس ما قبلها فقط فلو قال: بعتك النخل إلى هذه السشجرة» فإن 
كانت الشجرة خخلة دخحلت»› وإن كانت غير ذلك م تدخل 
بدل البعض» ومثاله: قوله تعالی: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليسه ناا 
فقوله: (على الناس)» عام يشمل كل الناس» وقوله: (من امستطاع) بسدل» وهسو 
مُحَصص لعموم الناس فلا يجب إلا على المستطيع 


تعريفه: إخراج بعض الجملة عنها بصيغ خاصة 

5 هم صیغه: إلا/ سوی/ غیر/ خلا/ عدا/ حاشا/ لکن 

٠ه‏ مثاله: قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق أثاماء يضاعف له العسذاب يوم القيامة ويخلسد فيسه 

فلفظ "من" عام وجملة: "إلا من تاب" أخرجت التائبين من عموم الآية 

٠‏ شروط الاستنناء: 

.١‏ اتصال المستشنى بالمستشنى منه لفظا أو حكما: 

" الاتصال اللفظي يكون بعد الفصل بينهما 
الاتصال حكماء ويكون بوجود فاصل يسير لا يدل على انقطاع الكلام واسستيفائه» 
كالفصل بسبب السعال ونحوه 

۲. عدم الاستغراق: أي عدم إخراج جيع أفراد المستشنى منه يإلا أو إحدى أخواقاء كمن يقول نسائي 
طوالق إلا ثلااء ولیس له إلا ثلاث نساء فهنا تطلق نساؤه الثلاث 

۳. أن يكون الباقي بعد الاستشناء أكثر من المخرج به 

.٤‏ أن يكون المستفنى من جنس المستفنى منه 

0. أن ينوي الاستشناء حين النطق بالمستشنى مئه 

إذا جاء الاستئناء بعد جمل عطف بعضها على بعض» فهناك حالتان: 

إذا قامت قرينة تدل على أنه يعود إلى جميع الجمل» أو يعود إلى الجملة الأخيرة» أو يعود إلى أي جملةء 
فلا حلاف في أنه يعمل فيه بالقريدة مشل قوله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصدقول 7" فهنا الاستشناء يعود إلى الحملة الأخيرة فقط أي الديةء لأن الكفارة حق لله فلا 
تسقط بعفو الآدميين» ومل قوله تعالى: (فمن شرب منه فليس مني ومن م يطعمه فإنه مني إلا مسن 
اغترف غرفة بيده“ لأن الذي اعترف ليس بعض من م يطعم» بل هو بعض من شرب 

أما إذا م تقم قرينة تبين إلى أي جملة يعود الاستخناءء فقد حصل خلاف والجمهور على أن الاسستغاء 
يعود إلى الكل» سواء كانت الجمل معطوفة بالواو أو بغيرها من حروف العطف التي تدل على 

التشريك» وسواء أفادت الترتيب أو التعقيب أو م تفده 

اتفق العلماء على أن الاستشداء من الإثبات نفي» مثل: جاء الطلاب إلا زيدا 

الجمهور على أن الاستشناء من النفي إثبات» مثل: ما جاء الطلاب إلا زيد 


59 *» ٠ 
المخصصات المننصلة“‎ 
تخصيص عموم نصوص القرآن والسنة با حس» ومثاله: قوله تعالى: (ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميي)"”"“ فالعموم في (من شيء) مخصوص باحس بعدم جعلها الجبال مثلا كالرميم‎ -١ 
تخصيص عموم نصوص القرآن والسنة بالعقل» ومثال التخصيص بهء قوله تعالى: (الله خالق كل شي" فالعقل دل على أن الله لا يخلق نفسه‎ -۲ 
تخصيص عموم نصوص القرآن والسنة بالنصوص القرآنية والسنة النبوية:‎ -۳ 
بقوله تعالى: روأولات الأحال أجلهن أن يضعن جلهء الطلاف‎ ١" تخصيص القرآن للقرآن» ومثاله: تخغصيص قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروى‎ 
تخصيص القرآن للسنة. ومغاله: قوله لا: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" بقوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون‎ > 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون م"‎ 
بقوله له: "ليس للقاتل شي "لدعا داصحاب الل‎ ١" تخصيص السدة للقرآن» وماله: تخصيص قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مغل حظ الأنيين)‎ > 
تخصيص السبة للسدةء ومثاله: تخصيص قوله يل: "فيما سقت السماء والعيون العشر"جخاري» بقوله ف" ليس فيما دون جسة أوسق صر ةة "ق عل‎ ۷ 
تخصيص عموم نصوص القرآن والسنة بالإججاع: ولا خلاف فيهء ومثاله: الإجماع على تخصيص العبد من عموم آية (الزانية والزاي فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد" ولا يشكل على هذا‎ - ٤ 
المثال أنه تخصيص بالقياس» إذ يقال إن القياس دليل الإجماع‎ 
تخصيص عموم نصوص القرآن والسنة بالقياس» وفيه خلاف» ولعل الراجح جواز تخصيص القرآن والسنة بالقياس الجلي دون الخفي» والقياس الجلي هو ما كان بنفي الفارق بين الأصل والفرع» أو‎ - ٥ 
منصوصا على علته» ومثاله: تخصیص عموم قوله تعالی: (الزانية والزاي فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة د" بقياس العبد على الأمة والاكتفاء بجلده خسين جلدة» وذلك أن الأمة ورد اللص بأن‎ 
حدها على النصف من حد الحرةء في قوله تعالى: رفإن أتين بفاحشة فعليهن ما على الحصنات من العذاب اس والدليل على جواز التخصيص بالقياس الجلي» أن الصحابة قد اتفقوا على إلحاق‎ 
العبد بالأمة في تنصيف الحد» وهو نخصيص بالقياس» كذلك القياس الجلي يعبر بمازلة النص‎ 
تنصيص عموم النصوص القرآنية والسنة النبوية بالمفهوم بنوعيه:‎ -٦ 
مفهوم الموافقة» وهو: إثبات مثل حكم المنطوق للمسكوت عه الأولى منه أو المساوي» ومثاله: تخصيص حديث "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" إمفهوم الموافقة في قوله تعالى: (فلا تقل مما‎ 4 
ا ي فمفهوم الموافقة من الآية أن الابن لا يجوز له أن يؤذي أباه بالشكوى إلى القاضي» ولا يحل له عرضه وعقوبته إذا ماطله في حق له‎ 
مفهوم المخالفةء وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه» ومثال التخصيص به: تخصيص حديث: "الماء طهور لا ينجسه شى "حه دأ دارد الراب دا مهوم حديث: "إذا بلغ الماء قلتين م‎ > 
الوت اعاب الس فمفهوم هذا الحديث: أن الماء إذا م يبلغ القلتين يحمل الخبث» أي يتنجس» ولو لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه‎ 


٤١ 


المطلق والمتيد' 


المطلق لغة: الخالي من القيدء المطلق اصطلاحا: الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليهاء أو: ما دل على فرد شائع في جنسه 
المقيد اصطلاحا: ما تناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه 


أمثلة على المطلق والمقد 


مثال المطلق: النكرة في سياق الأمسء أي النكرة 
المأمور بماء مثل قوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبسل 
أن يتماسا) * فالرقبة المأمور بتحريرها مطلقة» 


م توصف بقيد زائد على حقيقة جدس الرقبة 
مال المقيد المقيد نوعان كما جاء في التعريف: 
٠‏ معين: مثل: العَلّم والمشار إليه 


٠‏ غير معين: الموصوف بوصف زائد على معسنى 
حقيقتهء مثل: قوله تعال: (فتحريسر رقبة 
e a‏ 
مو 

الإمان. وهو وصف زائد على حقيقة جنس 

الرقبة 


> فالرقبة هنا مقيدة بوصف 


۳٠٦۷ أصول الفقه للسلمي:‎ )١( 


من أحكام المطلق والمقيد 


. معنى مل المطلق على المقيد: أي أن نفهسم السدليل 
الشرعي المطلق» فهما مقيداء لورود دليل مقيد يقيده 

. الدليل الشرعي المطلق إذا م يرد ما يقيده» يجب مله 
على إطلاقهء كالدليل الشرعي العام إذا م يرد دل 
شرعي کخصصه يجب له على عمومه 

. إذا ورد دليل شرعي مطلق» ووجد دليل شرعي يقيده: 
سواء في نفس اللفظ» أو في لفظ آخر مستقلء وجب 


همل المطلق على المقيد 

. إذا جاء لفظ الدليل الشرعي مطلقا في موضع» ومقيدا 
في موضع آخر» فإن مل المطلق على المقيد فيه تفصيل: 
٠‏ أن يتحد الحكم والسبب في الموضعين 

٠‏ أن يختلف الحكم والسبب 

٠‏ أن يتحد الحكم ويختلف السبب 

٠‏ أن يتحد السبب ويختلف الحكم 


روط حفل المطاق غل الق 


. أن يكون القيد من باب الصفات» كصفة الإيمان في الرقبةء ولا يصح أن يكون 


في إثبات زيادة م ترد في المطلقء ولذلك لا يصح أن يقال: بب أن يمم 
الرجلين والرأس إذا أراد التيمم 


. أن لا يعارض القيد قيد آخرء وإلا لجأ الجتهد للترجيح» مغل: حديث غسل الإناء 


من ولوغ الكلب» فقد ورد "فلیغسله سبعا إحداهن بالتراب"» وفي رواية: 
"ولاه" وفي رواية "أخراهن" فالرواية الأرلى مطلقسة والثانئيسة والثالفلة 
مقيدتان متضادتان» فهنا يحمل المطلق على المقيد بالترجيح 


. أن يكون ورود المطلق في باب الأوامر والإثبات» أما النفي والنهي» فلا بحمسل 


يحمل المقيد على المطلق» لأنه لو أعتق مكاتبا مؤمنا لأحل بعموم اللفظ الأول 


. أن لا يقوم دليل ينع من التقييد» فإن قام دليل يمنع منه م جز مشل: قوله تعالى: 


(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربسصن بأنفسهن أربعسة أشسهر 
وعشرا)*"" و (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما 
لكم عليهن من عدة تعتدونا)" ٠"‏ فالآية الأولى مطلقة في عدة المتوفى عنها 
زوجهاء سواء مدخول جا أم لاء والثانية في عدم العدة للمطلقة غير المدخول اء 
ولا يقال: إن المتوفى عنها زوجها غير المدخول جا لا عدة ها لأن المتوفى عها 
تبقى ها أحكام الزوجية كالإرث» فوجب التفريق بينهماء فيمتنع التقبيد 


4۲ 


٩ 2‏ 
المطلق والمقيد“ 
إذا جاء لفظ الدليل الشرعي مطلقا في موضع» ومقيدا في موضع آخر» فإن حمل المطلق على المقيد فيه تفصيل: 


مثل: 

٠‏ قال تعالى في حكم السسارق: (والسارق 
والسارقة فاقطعرا أيديي "٠‏ 
E‏ 

الحكم في الآية: قطع اليد 

السبب في الآية: السرقة 


مثل: 
٠ه‏ قال تعالى: (حرمت عليكم اليتة 
والده ا فالدم ها مطلق 
وقال تعالی: (أو دما مسفوحا) 
الحكم في الآيتين: حرمة تناول الدم 


مل 
٠‏ قال تعالى لي الظهار: (فتحرير رقبة) 
٠‏ قال تعالى قعل الخطا: (فتحرير رقبة مؤمنة) 
فالحكم في الآيتين: عتق الرقبة 

السبب في الآية الأولى: الظهار 

السبب في الآية الثانية هو: القتل الخطا 


الجادلة۴ 


قال تعالى في الوضوء: (وأيديكم إلى 
٤‏ فالأيدي ها مقيدة باففا 


النساء۲۰ المائدة ٠‏ 


المرافق) 
إلى المرافق 
قال تعالى في اليمم: (فامسسحوا 
بوجوهکم وأیدیکې “ والأيدي 
هنا مطلقة 

الحكم في الآية الأولى هو: الغسل 

الحكم في الآية الثانية هو: التيمم 

السبب في الآيتين هو: الحدث 

القاعدة: اختلف العلماى والراجح قول 

الجمهور: عدم جل المطلق على المقيد 


١٤مامنالا‎ 
¢ 


السبب في الآيتين: ما في الدم من مضرة 


٠ه‏ وقال تعال في الوضوء: (وأيسديكم إلى 


المائدة “ & a,‏ 
» الأيدي مقيدة 


المرافق) 
الحكم في الآية: غسل اليد 
السبب في الآية: الحدث 


القاعدة: عدم حمل المطلق على المقيد 


القاعدة: همل المطلق على المقيد 


القاعدة: اختلف العلماء على ثلائة أقوال: 

.١‏ حل المطلق على المقيد بطريق اللغة 

۲. حل المطلق على المقيسد بطريسق القيساس, إذا 
توافرت شروطه 


۳. عدم حمل المطلق على المقيد 


) ٠ ۳٠۹ أصول الفقه للسلمي:‎ )١( 


لغة: ١‏ لكشف والظهور 
- اصطلاحا: ما دل على معناه 


دلالة لا تحمل التأويل 

وبالتالي فهو يطلق على ما يقابسل 
الظاهر واجمل 

مثاله: دلالة قوله تعالی: (فاجلدوهم 
انين جلدق ۶“ على مقدار الجلد 


٠۹۰ أصول الفقه للسلمي:‎ )١ 


النص. والظاهر والمؤول والمجمل والمبين“ 


الظاهر والمؤول 


أولاء الظاهرء وهو: 
- لغة: الواضح 
- اصطلاحا: ما احتمل معنيين هو في أحدها أظهرء مثل: 
- دلالة الأمر على الوجوب مع احتمال الندب» كقوله ؤم "صلوا كما 
رأيعموي أصلي 3۳“ 
- دلالة النهي على التحربم مع احتمال الكراهة» كقوله هج "لا تبع ما ليس 
را «ا هد وأصحاب السنن 
وبشكل عام: كل حقيقة احتملت الجاز» وم تقم قرينة قوية تدل على ذلك الجازء فهسي 
ظاهرة في المعنى الحقيقي 
ثانيا: المؤول» وهو: 


- لغة: المرجوع به لأنه اسم مفعول من التأويل» وآل يؤول: رجع 
- اصطلاحاء هو: اللفظ الحمول على الاحتمال المرجوح بدليل 
والتاويل هو: مل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل 

أقسام التأويل: 


-١‏ تأویل صحیح 
۲- تأویل فاسد 
شروط التأويل الصحيح: 
-١‏ أن يكون اللفظ محتملا لغة أو عرفا أو شرعاء للمعنى الذي يراد صرفه إليه 
۲- أن يقوم على التأويل دليل صحيح 
(الصفحة التالية: تبحث موضوع المؤول بتفصيل أكثر) 


المجمل والمبين 
تعريف الجمل: 
- لغة: معنى مبهم 
- اصطلاحا: ما دل على أحد معنيين لا مزية لأحدهما عن الآخر 
بالسسبة إليه 
مثل: 
أسباب الجال: 


-١‏ الاشتراك اللفظي 

۲- اشتهار امجاز وكثرة استعماله 

۳- الإطلاق أو التعميم في موضع لا بمكن العمل فيه بالمعنى 
الظاهر من اللفظ لافتقاره إلى التحديد 

الفرق بين المجحمل والمشترك: 

-١‏ الإجال: بالدسبة للفهم الاشتراك: بالدسبة إلى وضع اللفمظ 
واستعماله لغة 

۲- الإججال في الأدلة الشرعية بين» ولم يبق مجمل بلا بيان علسى 
الراجح» أما الاشتراك» فلا أحد يدعي انتهاؤه مسن اللفة 
العربية» وهو بحث لغوي صرف لا يبغي حشره في كتسب 
أصول الفقهء أما الإجمال فلا ينبغي أن يخلو مه كتاب في 
الأصول 


(يزال الإجمال بالبيان» ويبحث في الصفحة التالية بتفصيل أكش) 


٤ 


- لغة: لض فالبيان هو الإيضاح والكشف 
- اصطلاحا: 

اين هو: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح 

اين هو: الدليل الذي أوضح المقصود باجمل 
مراتب البيان: البيان واجب على الرسول 8# لقوله تعالى: (لتبين للناس ما تزل إليهم)”““ وهو يحصل 


المؤول» هو: 

- لغة: المرجوع به» لأنه اسم مفعول من التأويل» وآل يؤول: رجع 
- اصطلاحاء هو: اللفظ الحمول على الاحتمال المرجوح بدليل ‏ ' 
والتأويل هو: هل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل 


أقسام التأويل: 

تأویل صحیح: إذا كان دليل التأويل قويا يقتضي ذلك 

مثل: نخصيص العام بدليل خاص» كتخصيص قوله تعالى: (وأحل الله ايع وحسرم | | بأمور بعضها أقوى من بعض» وهي: 

الرب) ا٠‏ بالأحاديث الدالة على تحرمم النجش, فتكون الآية مصروفة عن|| ١‏ - القول: وهو الكلام المسموع» و به حصل بيان غالب الشريعةء كأحكام الزكاة والصلاة وامعاملات» ±١‏ 

عمومها الذي كان متبادرا إلى الذهن من اللفظء والصارف ها الأدلة التي تنهى عن | | ۲ - الفعل: وهو أن يفعل الرسول ## ما يبين مجمل القرآن أو السنةء كبيان صفة الصلاة والحج» اخ 

بيع النجش ۳ - الكتابة: وهي أن يكتب البي #& ما يبين بعض أحكام الشرع» و غالبا ما يكون ذلك للبعيسدين عنه» 

تأويل فاسد: إذا كان دليل التأويل ضعيفا ككتابه #8 لأهل اليمن في بيان زكاة بميمة الأنعام والديات 

مغل: تأويل حديث: "يما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"” "77 )|| ۽ - الإشارة: وهي أن یشیر الرسول 8 بیدہ أو عصاهء کقولہ: 'الشھر هکذا وھکذا وھکز' “ن وکان 

تأويل المرأة بالصغيرة أو الأمة يشير بأصابع يديه 8 

شروط التأويل الصحيح: ه - التنبيه» وذلك بالإبماء إلى المعنى الذي يعلق عليه الحكم حتى يكون علة له يوجد الحكم بوجودهاء كقوله 
"أينقص الرطب إذا جن" د حن فن في ذلك إشارة إلى أن العلة في التحريم عدم تساوي 
الرطب والتمر 

> - الترك» بمعنى أن يترك الي ## فعل الشيء مع قيام الداعي له» كما ترك الوضوء نما مست الدار مع أنسه 
كان يتوضاأ من الأكل ما مسته انار" ٠“‏ ففهم الصحابة من فعله نسخ الحكم السابق 

حكم تأخير البيان عن وقت الاجة: اتفق العلماء على أنه لا جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 

حكم تأخرر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: يجوز» وهو قول أكثر المالكية والشافعية والحنابلة 


۳ - أن يكون اللفظ محتملا لغة أو عرفا أو شرعاء للمعنى الذي يراد صرفه إليه 
٤‏ - أن يقوم على التأويل دليل صحيح: 
- إما من السياق الذي جاء فيه اللفظ مثل: رأيت أسدا متقلدا سيفا 
أو من دليل آخر منفصل» مثل: تخصيص العام أو تقييد المطلق بأدلة منفصلة 


٤٠٦ أصول الفقه للسلمي:‎ )١( 


طرق دلالة النص عند الأحناني(' 


عبارته إشارته دلالته اقتضتارة 


معنى عبارة النص: صيغته 
انكر نة فن فر اندي ند 


معقوله» فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة لعلة بني 


أي المعنى الذي لا يستقيم الكلام إلا 


المراد بمايفهم من عبارة النص: ۴ عليها هذا الحكم» ووجدت واقعة أخرى: بتقديره» فصيغة النص ليس فيها 
المعنى الذي يتبادر فهمه من | | سياقهء يحتاج فهمه إلى تأمل وأناة - تساوي هذه الواقعة في علة الحكم لفظ يدل عليه» ولكن صحتها 
صيغته» ويكون هو المقصود من | | المراد فيما يفهم من إشارة النص: - أو هي أولى منها واستقامة معناها تقتقضيه» أو 
سياقه المعنى الذي لا يتبادر فهمه من وهذه المساواة أو الأولوية تتبادر إلى الفهم بمجرد فهم اللغةء من| | صدقها ومطابقتها للواقع تفتضيه 


ألفاظه ولا يقصد من سياقهء ولكنه | | غير حاجة إلى اجتهاد أو قياس» فإنه يفهم لغة أن النص يتناول 
الواقعتين» وأن حكمه الثابت لمنطوقه يثبت لمفهومه الموافق له في 
العلة» سواء كان مساويا أم أولى 

- عبارة النص تدل على: نهي الولد أن يقول لوالديه: أف» وعلة 
النهي: ما في هذا القول من إيذاء 

- هناك ما هو أشد من قول "أف" في الإيذاء والإيلام مثل: الضرب 
والشتم» فيتبادر إلى الذهن أنها يتناولها النهي وتكون محرمة بالنص 
الذي حرم التأفف 

- فهذا المفهوم الموافق المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق 
الفرق بين دلالة النص والقياس: 
- أن مساواة المفهوم الموافق لمنطوق النص تفهم بمجرد فهم اللغة 
من غير توقف على اجتهاد واستنباط 

- أما مساواة المقيس للمقيس عليه فلا تفهم بمجرد فهم اللغةء بل لا 
بد من اجتهاد في استنباط العلة في حكم المقيس عليه وفي معرفة 
تحققها في المقیس 

حكمها: يجب العمل بما يفهم منها 

حكمها عند التعارض: رجح العبارة والإشارة على الدلالة 


- تعريف دلالة العبارة: هي دلالة 
الصيغة على المعنى المتبادر فهمه 
منهاء المقصود من سياقها سواء 
أمثلة: يقول تعالى: (وأحل الل البيع 
وحرم الربا) البقرة:٣۲۷‏ 
المقصود أصالة من النص: البيع 
ليس مثل الربا 

المقصود تبعا من النص: حل البيع 


وحرمة الربا 


مثل: قوله تعالى: (وعلى المولود 
آنه رزقهن رة" الأب ل 
يشاركه في وجوب النفقة عليه 
لولده» لأن ولده له لا لغيره» لأن 
في ألفاظ النص نسبة المولود لأبيه 
بحسرف اللام الذي يفيسد 


مثل: قوله # "رفع عن أمتي 
عليه"» فظاهر هذه العبارة يدل 
على رفع الفعل إذا وقع خطأ أو 
نسيانا أو مكرهاء وهذا معنى غير 
مطابق للواقع؛ لأن الفعل إذا وقع لا 
يرفع»› فصحة معنى هذه العبارة 
تقتضي تقدير ما تصح به» وهو 
هنا: "رفع عن أمتي إثم الخطأ"» 
معنى النص تقديره» فيعتبر من 
مدلولات النص اقشضاء ومن 
الأمثلة قوله تعالى: (حرمت عليكم 
اا م بمعنی: حرم 
زواجهن 


حكمها: يجب العمل بما يفهم منها 
حکمھا عند التعارض: 

-١‏ يرجح عبارة على إشارته 
۲ وترجح الإشارة على الدلالة 


(1) علم أصول الفقه لخلاف: ٠٤٠١‏ فما فوق 


حكمها: يجب العمل بما يفهم منها 
حكمها عند التعارض: ترجح 
عبارة النص على ما سواها 


٤“ 


۰ ۰ فة ۰ ۰ e‏ 4 ۱ 
النص الواضح الدلالة ومراتيه. وغير الواضح الدلالة ومراتيه“ 
أساس التفريق بين الواضح وغيره هو: دلالة النص بنفسه على المراد منه من غير توقف على أمر خارجي» فما فهم المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على 
أمر خارجي فهو الواضح الدلالةء وإلا فهو غير الواضح 


تعريفه: نص يدل بنفسه على المراد منه من غير توقف على أمر خارجي 
أساس التفاوت ف مراتب الوضوح: احتمال التاويل وعدم احتماله 


تعريفه: لا يدل على المراد منه بنفس صيغته» بل يتوقف فهم المراد منه على أمر خارجي 
أساس التفاوت في مراتب خفائه: القدرة على إزالة الخفاء وعدمها 


مراتبه: 
.١‏ خفي: يدل على معناه دلالة ظاهرة ولكن في انطباق معناه على بعض الأفراد نوع غموض وخفایى 
تحتاج إزالته إلى نظر وتأمل» فيعتبر اللفظ بالنسبة إلى هذا البعض خفياً 
۲. مشكل: هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه» بل لا بد من قريدة خارجية تبين ما يسراد 
منه وهذه القرينة في متناول البحث 
۳. مجمل: هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد مده ولا توجد قرائن لفظية أو حالية تبينه» 
فسبب الخفاء فيه لفظي لا عارض 
.٤‏ متشابه: هو اللفظ الذي لا تدل صيغته بنفسها على المراد منهء ولا توجد قرائن خارجية تبيلمه 
واستأثر الشارع بعلمه فلم يفسره 


.١‏ ظاهر: يدل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف فهم المراد منه علسى أمر 
خارجي» ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق» ويحتمل التأويل 

۴. نص: يدل بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه ويحتمل التأويل 

۳. مفسر: يدل بنفسه على معناه المفصل تفصيلاً لا يبقى معه احتمال للتاويل 

.٤‏ محكم: يدل على معناه الذي لا يقبل إبطالاً ولا تبديلاً بنفسه دلالة واضحة لا يبقى 

معها احتمال للتاويل 


في الواضح الدلالة من النصوص» ومراتيه' 
النص واضح الدلالة هو: ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي: 
.١‏ فإن كان يحتمل التأويل والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه سمي: الظاهر 
. وإن كان يحتمل التأويل والمراد منه هو المقصود أصالة من سياقه سمي: النص 
۳. وإن كان لا يحتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ سمي: المفسر 
٤‏ وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يقبل حكمه النسخ سمي: المحكم 
وكل نص واضح الدلالة يجب العمل بما هو واضح الدلالة عليه ولا يصح تأويل ما يحتمل التأويل منه إلا بدليل 


ام 
تعريفه: هو ما دل على المراد منه بنفس تعريفه: ما دل على معناه الذي لا يقبل 
صيغته» من غير توقف فهم المراد منه على إبطالا ولا تبديلا بنفسهء دلالة واضحة 
اشر شار جي ولم يكن المتراة مته هو لا يبقى معها احتمال للتاويل 


تعریفه: ما دل بنفسه علی معناه 
المفصل تفصیلاً لا يبقى معه احتمال 
للتاويل. 

وذلك: 

- إمابكون الصيغة دالة بنفسها 
دلالة واضحة على معنى مفصل 

- أو تكون وردت مجملة وألحقت 


ويحتمل التأويل 


مثاله: النصوص التي تدل على أحكام 
تعتبر من قواعد الدين كعبادة الله 
وحده والإيمان برسله» أو من أمهات 
الفضائل كبر الوالدين» أو حكم فرعي 
جزئي» ولكن دل الشارع على تأبيد 
تشريعه كقوله ي" الجهاد ماض إلى 
يوم القيامة" 


مثاله: قوله تعالى:(وأحل الله البيع وحرم 
الربا)*" ظاهر في إحلال كل بيع 
وتحریم کل رباء لأن هذا معن يتبادر فهمه 
من لفظي"أحل وحرم" من غير حاجة إلى 
قرينة» وهو غير مقصود أصالة من سياق 
الآيةء لأنها سيقت أصالة لنفي المماثلة بين 
البيع والرباء وليس لبيان حكميهما 

حکمه' 


مثاله: قوله تعالی: (وأحل الله البيع 
ڪرم ارا ا 

والرباء لأنه معنى متبادر فهمه مسن 
اللفظء ومقصود أصالة من سياقه 


- قولسه تعالى: (فاجلدوهم تمانين 
جا )الود فإن العدد المعين لا 
يحتمل زيادة ولا نقصا 

- ألفاظ الصلاة والزكاة وغيرها مما 
ورد في القران وفسرته السنة 


: حكمه: نفس حكم الظاهر: حکمه؛ حکمه: 
-١‏ يجب العمل بما ظهر منه ما لم يقم دليل | | -١‏ يجب العمل بما هو نص عليه ١‏ - يجب العمل به -١‏ يجب العمل به قطعا 
يقتضي العمل بغير ظاهره ۲- يحتمل التأویل ۲- لا یحتمل أن یصرف عن ظاهره | | ۲- لا يحتمل صرفه عن ظاهره 


۳- لا يقبل حكمه النسخ 


۳- يقبل النسخ ۳- يقبل حكمه النسخ 


4۸ 


۰ 0 ۰ ۰ ۰ 0 ۱ 
فى فير الواضح الدلالة من النصوص ومراتيه' 
تعريفه: ما لا يدل على المراد منه بنفس صيغته» بل يتوقف فهم المراد منه على أمر خارجي: 
.١‏ فالخفي: ما يُزال خفاؤه بالبحث والاجتهاد 
۲. والمشكل: ما يزال خفاؤه بالبحث والاجتهاد كذلك 
۳. والمجمل: ما لا يزال خفاؤه إلا بالاستفسار من الشارع نفسه 
.٤‏ والمتشابه: ما لا سبيل إلى إزالة خفائه أصلا 


اشر 
تعريفه» هو: اللفظ الذي يدل على معناه دلالة 
ظاهرة» ولكن في انطباق معناه على بعض 
الافراد نوع غموض وخفاء»ء تحتاج إزالته 
إلى نظر وتأمل» فيعتبر اللفظ خفيا بالنسبة 
إلى هذا البعض 
منشأ الغموض: عوامل خارجية 
-١‏ الفرد فيه صفة زائدة على سائر الأفراد 
- الفرد فيه صفة ناقصة عن سائر الأفراد 
۳- الفرد له اسم خاص 


تعريفهء هو: اللفظ الذي لا يدل بصيغته 
على المراد منه» بل لا بد من قرينة 
خارجية تبين ما يراد منه» وهذه القرينة 
في متناول البحث 


قرائن خارجية تبينه» واستأثر الشارع 
بعلمه فلم پبیز 


منشأ الإجمال: مثاله' 

-١‏ كون اللفظ من المشترك الذي لا تحف به | | * لا يوجد في النصوص التشريعية 
- إرادة الشارع من اللفظ معنى خاصا غير أ | * إنما يوجد في مواضع أخرى مثل: 
-١‏ الحروف المقطعة 

- آيات الصفات 


منشأ الإشكال: من نفس اللفظ: 
- النص فيه لفظ مشترك موضوع لغة 
لأكثر من معنى واحد مثل: لفظ القرءء 
فهو لغة يستعمل للطهر والحيض 

- مقابلة اللنصوص مع ببعض» فكل 
لفن لى خده طاهر الول ع 
معناه ولا إشكال في دلالته» لكن 
الإشكال في التوفيق بين النصوص 
متسل: (ما أصابك من سيئة فمسن 


4 آ A‏ (قسل کل a‏ و 
ال ا 


معناه اللغوي 
عر الل وكةو كى ارا مته 


مل لفك الا ق معخاوظ ف زهو اة 
المال المتقوم المملوك للغير خفية من حرز 
مثله 


فهل ينطبق الاسم على: الطرار*" والنباش 
طريق إزالة الخفاء: بحث المجتهد وتأمله طريق إزالة الإجمال: بيان الشارع وتفسيره: 
- إن كان بيانا كافيا صار اللفظ مفسرا 
- وإن كان غير كاف صار اللفظ مشكلا 


يزول إشكاله بالاجتهاد 


طريق إزالة الإشكال: الاجتهاد بالقرائن 
والأدلة أو التأريل عند التعارضص 


٤۹ 
) e“ ._ «eg» ۰ 
مذهوم المخالغة عند الحنفية'‎ 


المقصود به: تقييسد الحكم | تعريفه: تقييد الحكم الشرعي بعدد ||تعريفه: ما يفهم من تخصيص الاسم الجرد 
الشرعي بشرط مثاله: "فاجلدوهم ثانين جلدة" بالحكم من نفي الحکم عما عداه 

مغاله: "وإن كن أولات حل | منطوق النص: جلد القاذف ثمانين || مثاله: "محمد رسول ال" 

فأنفقوا علبي "3 جلدة منطوق النص: محمد رسول الله 

منطوق النص: وجوب النفقة امفهوم العدد المخالف للنص: لا مفهوم اللقب المخالف للنص: غير محمد 
على المطلقة الحامل مدة لها | | تجلدوهم أقل ولا أكثر من انين || ليس برسول الله 

مفهوم الشرط المخالف | - فلا تجلدوهم سبعين جلدة حكمه: اتفق على عدم الاحتجاج به 
للنص: إن م تكن المطلقة | -ولا تجلدوهم تسعين جلدة 
حاملا فلا نفقة ها 


اللمصود به: ما يفهم من مد الحکم 
إلى غاية باحدى أدوات الغايية 
وهي: إل» حتى» اللام 

مشاله: "فان طلقها من رحد فلا حل 
له من بعد حسنی تىسنكىم زوجسا 
E‏ 

منطوق النص: لا تحل المطلقة ثلانا 
حقی تدکح زوجا غیر مطلقها 
مفهوم الغاية المحالف للنص: حل 
المطلقة ثلاثا لمطلقهاء إذا تروجست 
غیره وطلقها الثاي 


المفصود به: يقصد به ما هو أععم من 

النعت عند النحاة. فيشمل النعت والحال 

والجار والجرور والظرف رالتمييز 

مثاله: قال تعالى: "وحلائل أبنائكم الذين 
َ کک 

س أصلار 


منطوق النص: حرمة الزواج من حلائسل 
أہنائکم الصلبيين 

مفهوم الوصف المخالف للسنص: حل 
الزواج من حلائل الأبناء الذين ليسوا من 
الصلب» مثل: ابن الابن 


أولاء حكم مفهوم الوصف والغاية والشرط والعدد عند الحنفية والجمهور: 
.١‏ أي غير النصوص الشرعية اتفق على الاحتجاج به 
۲. في النصوص الشرعية اختلف العلماء في الاحتجاج به: 
- الجمهور: النص الشرعي الدال على حكم في واقعةء إذا قيد بوصف أو شرط بشرط, أو حدد بغاية أو عدد يكون: 
۱. منطوق النص: حجة على ثبوت حكمه في الواقعة التي وردت فيه بالوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد الذي ذكر فيه 
۲. مفهوم المخالفة للنص: حجة على ثبوت نقيض حكمه في الواقعة التي وردت فيه إذا كانت على خلاف الوصف أو الشرط أو الغاية أو 
العدد الذي ذكر فيه 
- الحنفية: النص الشرعي الدال على حكم في واقعة إذا قيد بوصف أو شرط بشرط أو حدد بغاية أو عدد» لا يكون حجة إلا على حكمه في 
واقعته التي ذكر فيه بالوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد ۰ 
انیا حکم مفهوم اللقب: بالاتفاق لا يعبر حجة» عند الحنفية والجمهور 


)١(‏ أصول الفقه لخلاف: ١١٠٠ء‏ أصول 


الفقه للسلمي: ۳۷۸ 


دلالة ألفاظ القرآن والسنة على الأحكام الشرعية ' 


المقصود ها: أي أن يدل اللفظ على | |القصود ما: دلالة اللفظ على الحكم بمعقولهء وهو ما يعرف في 
الحكم بمفهومه» وهذه الدلالة قسمان: أصول الفقه بالقياس» وقد اختلفت مناهج الأصوليين ف تبويىسه› 


المغصود ها: أن يدل اللفظ على الحكم بصيغته و منطوقهء وهذه الدلالة نوعان: 
. منطوق صریح»› وهو قسمان: 


.١‏ مفهوم موافقة» وهو قسمان: 
أ. مفهوم أولى 

. منطوق غير صريح» وهو ثلاثة أقسام: ب. مفهوم مساوي 
اقتضاء » وهي: دلالة اللفظ على معنى مسكوت عبه» يجب تقديره: ۲. مفهوم مخالفة وهو أقسام: 
٠٠‏ لصدق الكلام ومطابقته للواقع أ. مفهوم صفة 

٠‏ أو صحته شرعا ب. مفهوم شرط 


٠‏ أو صحته عقلا ج مفهوم عدد 


. إعاء: أي أن يقترن مقصود المتكلم فيه» بوصف يومى إلى أنه علة للحكم» كاقتران د. مفهوم غاية 


الأمر بإعتاق رقبة بالوقاع» فإنه يدل على أن الوقاع علة الإعتاق 

. إشارة: وهي غير المقصود للمتكلم» كدلالة قوله تعالى: ( وحمله وفسصاله لاون 
شهرا) ٠”‏ وقوله تعالى: (وفصاله في عامين) ٠“‏ على أن أقل مدة الحسل 
ستة أشهر» وإن م يكن ذلك مقصود من اللفظ 


ه.مفهوم تخصيص 
و. مفهوم لقب 


أنواع الأدلة المنطرقة: 


١‏ - من حيث الوضوح: النص» والظاهر والمؤرل» وامجمل والمبين 
۲ - من حيث الأمر والنهي 

۳ - من حيث العموم والخصوص: العام والخاص 

٤‏ - من حيث الإطلاق والتقييد: المطلق والمقيد 


أو في موقع بحثه في مباحث أصول الفقه» ولمم في ذلك طريقتان: 
.١‏ جهور الأصوليين:رأوا أن للقياس من الممومات ما يجعله دليلا 
مستقلاء وبجثوه كدليل رابع من الأدلة المتفق عليها وهي: 

١‏ - الكتاب 

۲ - السدة 

۳ - الجاع 

٤‏ - القياس مبحفا قائما بذاته ضمن 
۲. بعض الأصوليين: اعتبروه ضمن مباحث دلالة الألفاظ. حيث 

قسموا الدلالة ثلاثة أقسام: 

١‏ - دلالة منطوق 

۲ - دلالة مفهوم 

۳ - دلالة معقول وهي القياس 
ولعل من يطلع على المستصفى للغزالي وروضة الناظر لابن قدامة 
يلاحظ أمما م يعتبرا القياس من الأدلة الشرعية المستقلة 
ملاحظة: هذا الكتاب اعتمد منهج الجمهور» فبحث القياس ضمن 
الأدلة المنفق عليه» لكنه في نفس الوقت أشار للمنهج اللاي كما 
يتضح من هذا التقسيم 


١‏ دلالة المنطوق(' 


المفصود ها: أن يدل اللفظ على الحكم بصيغته و منطوقهء وهذه الدلالة نوعان: 
دلالة المنطوق غير الصريح 


والمنطوق غير الصريح» وهو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالترام» أي أن اللفظ نم يوضع لذلك الحكم أصالةء بل لزم ما وضع 

له» وهو ثلاثة أقسام: 

دلالة اقتضاء النص»وهي:دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه» يجب تقديره» والتقدير ضروري لأحد ثلالة أسباب: 

ه٠‏ لصدق الكلام ومطابقته للواقع» منل: قوله # "لا وصية لوارث"”“ فالتقدير: لا وصية صحيحة لوارث» وذلك لأن 
الناس قد يوصون في الواقع» وبالتالي فالمنفي هو: صحتها 

٠‏ أو لصحته شرعاء مشل: قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) ١“‏ فهنا محذوف بمب 
تقديره حت يصح الكلام شرعاء وهو عبارة: (فأفطر)ء لأنه اتفق على أن من كان مريضا ولم يفطرء فلا قضاء عليه» ولو م 
تقدر العبارة السابقة لوجب القضاء على المريض حت لو صام. 

٠‏ أو صحته عقلاء مغل: قوله تعال: (وسئل القرية)*““"* فالعقل يقتضي بأن القرية لا تسأل» فلا بد من تقدير: (أهل القرية) 

.٠‏ دلالة إعاء النص» وهو: دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم» لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلا أو 
شرعاء في حين أن الحكم المقترن بوصف لو نم يكن للتعليل لكان اقترانه غير مقبول» فذكر الحكم مقرونا بوصف مناسسب 
يفهم منه أن على ذلك الحكم هو ذلك الوصف» مثل: قوله تعاى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها)"" فهذا يسدل 
على أن العلة السرقةء لأن الله رتب حكم القطع بالفاء على وصف مناسب وهو السرقةء وهذا يومى إلى العلة وينبه عليهاء 
ولذا ماه بعضهم: الإبعاء أو التدبيه إلى العلة ۰ 

و. دلالة إشارة النص» وهي: دلالة اللفظ على معنى لازم غير مقصود من اللفظ, لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحنه» مشل: 

مع قوله تعالى: (وفصاله في عامين) “على أن أقل مدة الحمسل تة 


والمنطوق الصريح قسمان: 
٠‏ مطابقةء وهي: دلالة اللفظ على تام المعنى الذي وضع له مثل: 
.١‏ دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس ذي اللبد والأظفار 
۲. دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق 
سبب تسميتها دلالة مطابقة: لقطابق اللفظ والمعنى» أي: مساراقما 
٠‏ تضمن» وهي: دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له مثل: 
.١‏ دلالة لفظ الإنسان على الداطق فقط 
۲. دلالة لفظ الإنسان على الجسم فقط 
۳. دلالة لفظ البيت على السقف 
سبب تسميتها دلالة تضمن: لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى 


U 


ا 


قوله تعالی: (وحهمله وفصاله ثلاثون شهرا 


فهذا الحكم غير مقصود من لفظ الآيتين» بل المقصود من الآية الأولى هو: بيان حق الوالدة. لا تقاسيه في الحمل والفصال» 
والمقصود من الآية الثانية هو: بيان أكثر مدة الفصال» ولكن لزم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهذه دلالة إشارة 
)١(‏ الجامع للنملة: ۲١۲۹ء‏ أصول الفقه للزحيلي: ٠٠٠ /١‏ 


o۲ 


دلالة المنهوم' 


تعريفه: هو المعنى المستفاد من اللفظ لا من حيث النطق به كحرمة الضرب المستفادة من قوله تعالى: (ولا تقل هما أف)ء وهو نوعان: 


ررم ا 


تعريفه: هو ما يوافق حكم المنطوق به» وهو قسمان: تعريفه» هو: دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه حالف للحكم الذي دل عليه المنطوق 
أ مفهوم أولى وهو: ما كان المفهوم أولى بالحكم من المنطوق به أي أن المناسبة بين مثل: قوله ظا "في سائمة الغدم الزكاة" 
اللسكوت عنه وبين الحكم أقوى منها بين المنطوق وبين هذا الحكي» فيكسون ٠١‏ دل بمنطوقه على أن: الغدم السائمة فيها زكاة 
الملسكوت أولى منه بالحكم» مغل: قوله تعالى (فلا تقل هم أف) ا" ٠‏ ودل إمفهوم المخالفة على أن: الغنم المعلوفة لا : كاة فيها 
فا لمنطوق به هو: تحرج جرد التأفف أقسامه: مفهوم المخالفة ستة أقسام هي: 
والمفهوم من باب أولى: تحربم ضرب الوالدين ١‏ - مفهوم الغايةء وهو: مد الحكم إلى غاية بصيغة: إلى أو حتى» ومثاله» قوله تعالى: (حسق نسنكح زوجسا 
فمن باب أولى أن يحرم ما هو أشد من التأفف» ما نم ينطق به الشارع غیره) ۰" 
. مفهوم مساوي وهو: ما كان المفهوم مساويا للحكم المنطوق به مثل: قوله تعصال: | | ۲ - مفهوم الشرط, ومثاله» قوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقرا عليهن) ا" 
(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إبما يأكلون في بطرم نارا)*" ٣‏ - مفهوم التقسيم وهو ما يفهم من تقسيم الحكوم عليه قسمين فأكثر» وتخصيص كل منهما بحكسي» 
فا منطوق به هو: تحرمم أكل مال اليتيم ومثاله: قوله ## الثيب أحق بنفسهاء والبكر تستأذن"” فمنطوقه واضح» ومفهومه أن كل قسم 
والمفهوم منه المساوي: تحربم إحراق مال اليتيم لأنه مساو لأكله بجامع إتلاف المال يختص بحكمه» ولا يشارك الآخر في حكمه» فالئيب أحق بنفسهاء فتكون البكر ليست أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأذن» يدل على أن الثيب لا تستأذن» لأن الإذن منها لا يكفي بل لا بد من التصريح 
٤‏ - مفهوم الصفةء أي أن بخص بعض الأوصاف التي تطرا وتزول بالحكم» ومثاله قوله ل "اليب أحسق 
بنفسها من وليه" 
ه - مفهوم عددء أي أن يخص نوعا من العدد بحكي ومثاله: قوله 4# "لا تحرم المصة ولا المصتان"“” 
- مفهوم اللقب» أي أن بخص اما بحكم فيدل على أن ما عداه جخلافهء وهذا لا يعمل به الجمهور» منل: 
حديث الربا في الأعيان الستةء فلو عمل إمفهوم اللقب» لما جرى الربا في غيرها 


٠۷٤ روضة الناظر» لابن قدامةء تحقيق: محمود عثمان: حاشية ص: ١٤۲؛ جامع النملة: ۹٩۲۹ء أصول الفقه للسلمي:‎ )١ 


or 


النسخ: تعريفه وأدلته وشروطه' 


تعريفه:- لغة: الرفع والإزالة» اصطلاحا: رفع الحكم الثابتٍ بخطابٍ متقدم» بخطابٍ متراخ عنه 


معنی رفع الحكم: إزالة الحكم » من واجب - القرآن: قال تعالی: (ما ا من اية أو چ ا منها أو 2 تعذر الجمع يين الدليلين› فان أمكن الجمع» فلا س 
ومندوب ومباح ومکروه وحرام متلها) ”” ١‏ وقال تعالى: (وإذا بدلنا اية مكان آية) ^“ ٠‏ لإمكان العمل بكل منهما | 
معنى الخطاب المتقدم: أي الخطاب || - وقوع النسخ في الإسلام وثبت ذلك بأدلة من الكتاب والسنة منها' ۲- تأخر الناسخ عن المنسوخ» ويعلم ذلك ب: 
الشرعي الذي شرع الحكم المنسوخ - قول عائشة رضي الله عنها: "كان فيما أنزل من القرآن عشر - النص» مثل: قوله يإ"كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
معنی بخطاب متراخ عنه: أي أن النسخ رضعات معلومات یحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات ' النساءء وأن الله قذ حرم ذلك إلى يوم القيامة اسل داحد 
يكون بخطاب شرعي آخز'يأتي بعد - وجوب التوجه لبيت المقدس» نسخ بوجوب استقبال الكعبةء بقوله | - خبر صحابي» مثل: قول عائشة رضي الله عنها: "كان 
الخطاب المتقدم» ويكون بين الخطابين: | تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام)*“' » وقال تعالى: | | فيما أئزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» 
المتقدم واللاحق مدةء فالخطاب الثاني || (سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا] | ثم ذ 
متراخ وليس متصلا بالخطاب المتقدم وا ا 

- نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان 

- تجد في ثنايا مبحث النسخ أمثلة أخرى لم تكتب هنا خشية التكرار 
- الإجماع: أجمعت الأمة على أن شريعة الإسلام نسخت ما قبلها من 
شرائع الأنبياءء وقد زوج آدم بناته من بنیه» وجمع يعقوب عليه السلام 
بين الاختين» وهذا محرم في الإسلام» وفي شرائع الأنبياء من بعدهم 

- لا خلاف بين العلماء في وقوع النسخ في أحكام شريعة الإسلام 
وما يذكر من خلاف في ذلك لا یعتد به 
الدليل العقلي: لا يمنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمانء 
كمية هذا الدواء أن ينقصها أو يستبدل الدواء بآخرء لعلمه بأن مصلحة 
المريض تتحقق بذلك 


- التاريخ» مثشل: قوله تعالى: (الآن خفف الله 
عنكم»...الآي ةش" فكلمة "الآن" تدل على تأخر هذا 


فإن لم يتأخر الناسخ عن المنسوخ» واقترن الأمرانء 
كالشرط أو الغاية أو الاستثناء» فهو تخصيص لا نسخ 
۳- أن يكون ثبوت الحكم المنسوخ بخطاب متقدم» فإن كان 
ثابتا بدليل العقل كان يتعارف الناس على شيء فيفعلونه 
ويْفرُوا عليه» ثم رفع» كاستباحتهم الخمر أول الإسلام عادة 
ثم رفع ذلك فهذا لیس نسخاء بل ابتداء شرع 
-٤‏ أن يكون الناسخ خطابا شرعياء فإن ارتفع الحكم بموت 
المكلف وجنونه»ء فهو سقوط التكليف جملةء وليس بنسخ 
هناك شروط مختلف فيها هي: 

-١‏ أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله 

- أن يدخل وقت الفعل المراد نسخه» ويْتَمَگن من امتثاله 

۳- كون النسخ ببدل مساو أو مما هو أخف منه 

-٤‏ كون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين 
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الفسخ: ما يمتنح نسخه» وما یعرف به وحهكمه 


ما یمتنع نسخه(“ ما يعرف به النسخ() کک 


-١‏ الأخبارء لأن النسخ محله الحكم» ولأن| | لا يعرف النسخ بدليل العقل ولا بقياس» بل بمجرد النقل وذلك من طرق» هي: -١‏ مراعاة مصالح العبادء بتشريع ما هو أنفع 
نسخ أحد الخبرين»ء يستلزم أن يكون أحدهما| | -١‏ من خلال اللفظ: لهم في دينهم» ومن المعلوم أن الناس كانوا 
كذباء والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله | | - كقوله ل: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورو ها" في جاهلية تعمها الفوضى بلا حدودء مما 
- الأحكام المتعلقة بالعقائد كالإيمان بالل | | - وقوله ل: "كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا| | يستدعي التدرج في تربيتهم» حتى تتهيا 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرء أ | ع "الطبراني في الاوسل نفوسهم لتقبل الحكم النهائي 

لأنها حقائق ثابته لا تقبل التغيير والتبديل - وقوله ل: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي» فكلوا وادخروا"“ ۲- التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال 

۳- الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان | | ۲- بذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول: سمعت عام الفتح ويكون المنسوخ معلوما أ | ۳- اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول 
ومكان» ولا تحتمل عدم المشروعية»ء مثل: | |قدمه» مثل: حديث شداد بن أوس أن النبي پل قال "أفطر الحاجم والمحجو." بخاري من حكم لآخر» ورضاهم بذلك 

مكارم الأخلاق مثل بر الوالدين والصدق أ أ هداد تدمذب ن أ وجاء في بعض طرقه: أن ذلك كان زمن الفتح““ فهذا | | -٤‏ اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا 
والعفاف والكرم والشجاعة الخ. منسوخ بحديث ابن عباس: أن النبي يي "احتجم وهو صائم"» وابن عباس | | كان النسخ إلى أثقل 
-٤‏ الأحكام التي لا يمكن أن تكون مشروعة» | | صحبهيل: في حجة الوداع''* 

مثل كل ما هو قبيح في كل زمان ومكان» | | ۳- أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخرء ومثاله: نسخ 
كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاقء من كذب || رمضان لصيام عاشوراءء ونسخ الزكاة لسائر الحقوق في المال 

وبخل وجبن وفجور وغيرهاء لأن الشرائع | | -٤‏ أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول: "رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم 
كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم نهانا عنها"»وحديث علي قال:"أمرنا النبي يل بالقيام للجنازة ث ةي امل ترمذي مالك بيهفي 
-٥‏ أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي يل والآخر لم يصحب 
النبي يل إلا في أول الإسلامء ومثاله: حديث طلق بن علي: أن النبي ي سل عن 
الوضوء من مس الذكرء فقال: "هل هو إلا بضعة زاي بد داودء ترمذي» نسائي» ابن ماجةء أحمدء 
فأفاد الحديث: عدم وجوب الوضوء من مس الذكر» وهذا منسوخ بحديث أبي 


هريرة: مرفوعا: "ومن أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه 
n a Sa O‏ 
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علاقة ال بالتذ (( 


كلاهما يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ؛ أي إخراج | -١‏ التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ وأن المتكلم لم يكن قد أراد بلفظه الدلالة عليهء أما النسخ فإنا 
بعض ما تناوله اللفظ لغةء فكلاهما فيه قصر للحكم على يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليهء فالمنسوخ لم يرد التكليف به وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليهء وباختصار فإ 
بعض مشتملاته» لکن: التخصيص يدل على أن ما خرج عن العموم لم يكن مراداء والنسخ يدل على أن المنسوخ كان مرادا 
.١‏ التخصيص قصر للحكم على بعض أفراده. EGO TE‏ أما التخصيص فالعلاقة بين المخصّص والمخصّص - العام- كالتالي: 
۲ والنسخ قصر للحكم على بعض الأزمان. E Se i 2 E E SOR FRG‏ 
ERT‏ 1 
۳- النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد» التخصيص لا يدخل على الأمر بمأمور واحد» لأنه لا يكون إلا من متعدد 
-٥‏ النسخ يكون في الأحكام» ولا يدخل في الأخبارء والتخصيص يدخل الأحكام والأخبار 
- النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته» فيبطل الدليل المنسوخ عن العمل في مستقبل الأيام كلياء 
والتخصيص تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته ته» فيبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص 
۷- النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثلهء أما التخصيص في المقطوع به فيجوز بالمقطوع به» ويجوز بالمظنون 
به كالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة 
۸- يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى» ولا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى 
۹- النسخ يرد على العام والخاص» والتخصيص لا يرد إلا على العام 
-١‏ النسخ قد يرفع جميع أفراد العام» وقد يرفع بعض أفراده» أما التخصيص فلا يكون إلا لبعض أفراد العام 


1) الأصول لابن عثيمين:٠۳ ٠‏ ي )٣‏ الروضة لابن قدامة: ۸٠‏ 


° 


0 ات ال )1( 


الأول: باعتبار وجوه النسخ في القرآن الكريم 


الثاني: باعتبار الناسخ والمنسوخ 


-١‏ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) 7“ ففي البداية كان | | أ- نسخ القرآن الكريم: 
يجوز للذي يطيق الصيام تركهء وتجب عليه الفديةء ونسخ هذا الحكم بقوله تعالى: (کتب -١‏ نسخ القرآن بالقرآن» 
عليكم الصياء) هة" و قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) القرة*"٠‏ ۲- نسخ القرآن بالسنة المتواترة. 
والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) القدة ٠"‏ نسخت هذه الآية بحديث: "إن الله أعطى | ب- نسخ السنة المتواترة: 
لكل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث" (قيل: الناسخ آية المواريث) -٤‏ نسخ السنة المتواترة بالقرآن› 
۳- (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير -٥‏ نسخ السنة المتواترة بالمتواترة 
إخراج) نسخه قوله تعالی: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن | -١‏ نسخ السنة المتواترة بسنة الآحادء 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشر) القرة؛"" ج- نسخ سنة الآحاد: 
١‏ - ما نسخ لفظه وبقي حكمه» مثل: حديث ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب هه وهو ۷- نسخ سنة الآحاد بالقرآن» 
على منبر رسول الله ييل يخطب ويقول: "إن الله تعالى بعث محمدا بالحق» وأنزل عليه ۸- نسخ سنة الأحاد بالسنة المتواترة 
الكتاب» وكان مما أنزل آية الرجم» فقرأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله بء ورجمنا من ۹- نسخ سنة الأحاد بسنة الأحادء 
بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب اش د- نسخ الإجماع: 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينةء أو كان حمل أو اعتراف» وأيم الله لولا أن -١‏ النسخ بالإجماع» 
يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبت في حاشية المصحف: (الشيخ والشيخة إذا زنيا| | ه- نسخ القياس: 
فارجمو هما البتة نکالا من الله والله عزیز حکي ) اڅاري مم ابو داود» ترمڌي» ابن ماجةء مالك احمل ۲- نسخ القياس» 
فهذه الآية كانت في القرآن» لكنها غير موجودة الآن» فهي منسوخة تلاوة وحكمها باق -٣۳‏ النسخ بالقياس» 
۳- ما نسخ حكمه ولفظه»ء مثل: نسخ التحريم بعشر رضعات» إلى التحريم بخمس و- نسخ التنبيه: 


جائز» وقد وقع فعلا 
الراجح أنه ممتنع شرعا 
غير جائز شرعا 


جائز» ولیس له مثال 
جائز شرعا 

غير جائز شرعا 
جائز» وقد وقع فعلا 


جائز» ولیس له مثال 
جائز» وقد وقع فعلا 


الوجهاع لا ينسح 
الإجماع لا ينسخ به 


ff Fh FEE FFF 


المنصوص على علته ينسخ»› وإلا فلا 


fh FF 


رضعات» كما جاء في حديث عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر ١“‏ نسخ التنبيه (مفهوم الموافقة)› ینسخ 
رضعات معلومات یحرمن"» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله ل وهن فيما °- النسخ بالتنبيه (مفهوم الموافقة)› : پنسخ به 


mm. “hM. f «‏ ۰ ترمذي»› أبو داود» نسائ » دارمي؛ مالك شافعي 
يقراً من القرآن ٠"‏ 
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نسخ القرآن الكريم' 


نسخ القرآن بالقرآن نسخ القرآن بالسنة المتواترة نسخ القرآن بسنة الآحاد 


- دلیل جوازه: ٠‏ 
- قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثله) اقدة”٠'‏ 
- وقوعه عمليا كما في الأمثلة التالية: 
- أمتلته: 
- آيتا المصابرة فآية. (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإن يكن منكم مئة 
صسايرة ا و وإن يکن مسنکم لف بعلب وا ألفين بادن الله و الله مسح 
الصابرين) “ “ ٠‏ نسخت آية: (إن کن مک عزون سا رر ن ورا مان وان یکن 
منكم مة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون) اغ 
- نسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشر؛ فقوله تعالى: (متاعا إلى 
الحول غير إخراج)اغدة ۰ نسخ بقوله تعالی: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
۳ ا أ ا أ 3 | البقرة: 4 
يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا) 
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تسخ السنية © 


نسخ السنة المتواترة نسخ السنة الآحاد 


-١‏ نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة: 
- حكمه: جائز عقلا وشرعا 
- مثاله: لا يوجد مثال لذلك 
۲- نسخ السنة المتواترة بسنة الآحاد: 
- حکمه: لا يجوز شرعا 


-١‏ نسخ سنة الآحاد بالقرآن» وحكمه: جائز 

- أمثلته" 

- نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنةء باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام» وحيثما كنتم فولوا 
وجو هکم شطر )ر٠٠٠‏ 

- نسخ تحريم المباشرة في ليالي رمضان بجواز ذلك» فقد روى البراء هه قال: كان أصحاب محمد ييل إذا كان الرجل فحضر 
الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال 
لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك وکان يعمل في يومه» فغلبته عیناه» فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: خبية لك» 
فلما انتصف النهار غشي عليهء فذكر ذلك للنبي يل فنزلت هذه الآية: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكه) ۶" ففرحوا بها 
فرحا شديداء ونزل قوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) اللءة٠'‏ 

- حديث البراء في صحيح البخاري» أنه لما نزل وجوب صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله» وكان رجال يخونون 
أنفسهم» فأنزل الله: (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عذك) القدة ٠١۷‏ 
- صالح النبي يلأهل مكة عام الحديبية على أن يرد إليهم من جاءه منهم من المسلمينء وجاء أبو جندل وأبو بصير فرده ى( ثي 
E‏ د ثم جاءت امز ي اجره فع اله تعالن ن ردا رت الل فو ي (يا أيها الذين منوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات) إلى قوله تعالى: (فلا ترجعوهن إلى الكفار) ا:٠‏ ١ء‏ ضير كبري 

- نسخ سنة الآحاد بالسنة المتواترة» وحكمه: جائز بالاتفاق 

- الدليل: التواتر يوجب العلم ويقطع العذرء والآحاد يوجب الظن»› ونسخ الشيء بما هو أعلى منه جائز 


= مثاله" لم يقع»› فليس له مثال 
۳- نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد» حكمه: جائز بالاتفاق 
- أدلة جوازه: - اتحاد الرتبة: فسنة الآحاد كلها في نفس الدرجة من حيث القوة 


- وقوع هذا النوع عملياء كما يتضح في الأمثلة التالية: 
- أمثلته“' 
- حديث أبي هريرة ڪه في شارب الخمر مرفوعا: "فإن سكر فاجلدوه» ثم إن سكر فاجلدوه» ثم إن سكر فاجلدوه» فإن عاد الرابعة 
فاضربو! عزقه" د دارد» ساني ابن ماجةه اح وزاد أحمد: "فاتي رسول الله يل بسكران في الرابعة فخلى سبيله" 
- قوله :"كنت نهيتكم عن النبيذ في الأو عيةء فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا"“” 


٠٠۴۳/۲ الأصول لابن عثيمين:٠» الإتحاف للنملة:‎ ۸١ الروضة لابن قدامة:‎ )١1 


۹ 
فسخ الإجماع والقياس ومفهوم الموافقة. والنسخ بها ° 


نسخ اللإجماع والنسخ به نسخ القياس والنسخ به نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به 


أولاء نسخ الإجماع: الإجماع لا يكون| |أولاء النسخ بالحكم الثابت بالقياس: ما ثبت بالقياس: 

منسوخاء لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن - إن کان منصوصا على علته» فهو يَْسّخ كالنص 

النص» والنسخ لا يكون إلا بنص - إن لم يكن منصوصا على علتهء فلا يذسخ 
ثانياء النسخ بالإجماع: لا ينسخ بالإجماع» لأن | |ثانياء نسخ الحكم الثابت بالقياس» بغيره: 

النسخ إنما يكون لنص» والإجماع لا ينعقد على - إن کان منصوصا على علتهء فهو ينْسّخ كالنص 

خلافه» لكونه معصوما عن الخطاء وهذا يفضي - إن لم يكن منصوصا على علته» فلا سخ 


الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ 


نسخ مفهوم الموافقةء والنسخ به: ينسخ وينسخ به 


- القياس المنصوص على علته ينسخ وينسخ 
- القياس غير المنصوص على علته لا ينسخ ولا ينسخ 


۸٠ الروضة لابن قدامة:‎ )١ ٠ ۳٠:نيميثع الأصول لابن‎ )١ 


الدليل الثالث: الإجماع(' 


لغة: الاتفاق والعزم» اصطلاحا: اتفاق علماء العصر من أمة محمد على أمر من أمور الدين 


“١‏ وجود عدد من امجتهدین وقت الواقعة 


۲ - اتفاق جيع الجتهدين على حكم تلك الواقعة 
۳ - إبداء الرأي صراحة: قولاً أو فعلاً 


٤١ روضة الناظر لابن قدامة: ١۲۷٠ء أصول الفقه لخلاف:‎ )١ 


الإجماع حجة قاطعة عند الجمهورء الأول» من حيث تصريح امجتهدین بالځکې وله ثلاثة أقسام 


وعلى ذلك ثلاثة أدلة: ١‏ - صريح» وهو: أن يتفق مجتهدوا العصر على حكم واقعةء بإبداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قسضاى 
١‏ - القرآن الكرم قولا أو فعلا 
۲ - السنة أ - حكمه (حجيته): حجة عند الجمهور 
۳ - العقل ب - دلالته: قطعي الدلالة على حكمه 
ستبحث في الصفحة التالية إن ۲ - سکوي» وهو: أن يبدي بعض متهدي العصر رأيهم صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاء ويسكت باقيهم 
شاء الله تعالٰى إإعن إبداء رأيهم فيها بالموافقة أو المخالفة 

أ - حكمه: مختلف فيه: 

- الجمهور: ليس حجة 


- الحنفية: حجة إذا عرضت القضية وحكمها على الجتهدء فسكت دون شبهة خوف أو ما بمنع إبداء الرأي 
ب - دلالته: ظني الدلالة على حکمه 
۳ - ضمني» وهو: المستنتج من اختلاف أهل العصر على قولين أو أكثرء فيدل ذلك على اتفاقهم على أن ما 
خرج عن تلك الأقوال باطل 
حكمه: ما خرج عن أقوال أهل العصر الواردة في الإجماع الضمني يعتبر باطلا 
الثاي» من حيث الدلالةء وله قسمان: 
١‏ - قطعي الدلالةء وهو ما تحقق فيه شرطان: 
ا 
ب - نقله إلينا بطريق قطعي 
۲ - ظني الدلالةء وهو: ما اختل فيه أحد الشرطين السابقين 


11 


أدلة الإجماع(' 


الإججاع الصريح حجة قاطعة عند الجمهورء وعلى ذلك ثلائة أنواع من الأدلة: 


- قوله ي في الأحاديث التالية: 


٩‏ "ل :%9 مق ق لابن ماج ترمذي 
٢‏ ا فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام ف ت" صحيح» أحمد» أبو داود» الحاكم 


امجتهد مجتهد بضوابط. له حدرد لا یتعداها: 
- فإن كان هناك نص» فحد اجتهد الذي لا يتعداه هو: فهم 
النص ومعرفة ما يدل عليه 
- وإن م يوجد نص» فالحدود التي لا يتعداها الجتهد: 
١‏ - القياس على ما فيه نص 
۲ - تطبيق قواعد الشريعة ومبادئها العامة 
۳ - الاستدلال با أقامته الشريعة من دلائل مثل: 
- الاستحسان 


١‏ - قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین)** ووجه 
الدلالة من الآية: أا توجب اتباع سبيل المؤمنين وترم 
مخالفتهم» لأن الله توعد من خالف سبيلهم جهنم ولا 
يتوعد ها إلا على فعل حرم 

۲ - قوله تعالى: (وكذلك جعلداكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الاس ويكون الرسول علسيكم 
ی 

وجه الدلالة: أن الله جعل الأمة شهداء على غيرهم من 
الأمم» وهذا يدل على قبول قوهم إذا اتفقواء لأن 
الشاهد قوله مقبول» والشهادة تشمل الشهادة علسى 
أعمال الناس وأحكامها 

۳ - قوله تعالی: (فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
رالرسول) ٠‏ 

وجه الدلالة: أن الآية تدل بطريق مفهوم المخالفة على 
أن ما اتفقوا عليه ولم يتنازعوا فيه حق» لأفمفا نسصت 
على رد المتنازع فيه إلى الله والرسول ل ففهم مسن 
ذلك أن المتفق عليه حق 


۳“ "من فارق الحماعة مات ميتة جاهلية"' بخاري» مسلم 

¢" < بالسواد الا ر جد وان ماج 

ه - "ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل للهء والمناصحة لرلاة الأمر» 
ولزوم جاعة 1 1 ,جمد ترمدي» أبوداود ابن ماجة 

1 - "إن الله له ججمع أمتي على ضلالة» ويد الله مع الجماعق ومن شذ شذ في إل ترم دي 


ا اجخاري»مسلم»أحمد : 


- الاستصحاب) ... اح 
۽ - أو مراعاة العرف أو المصال المرسلة 
وإذا كان اجتهاد الجتهد لا بد أن يستند إلى دليل شرعي» 
فاتفاق امجتهدين جيعا على حكم واحد في القاعسدة دليسل 
على وجود مستند شرعي یدل قطما على هذا الحکې لأنه 
لو كان ما استندوا إليه دليلا ظنيا لاستحال عادة أن يصدر 
عنه اتفاق» لأن الظني جال حتما لاختلاف العقول 


۸ - "من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاين 
| ي الأحدترمذي 

وجه الدلالة من الأحاديث: أها م تزرل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين لم يدفعها 

أحد من السلف والخلف» وهي وإن م يتواتر آحادهاء حصل لا عجموعها العلسم 

الضروري أن البي ##عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن الخطأء وبالتالي يبت أن 

ما اجتمعت عليه صواب» والعتبر قوله في أمور الشرع هم العلماء الجتهدون دون 

غيرهم» فيكون إجاعهم معصوما من الخطاً 


1) روضة الناظر لابن قدامة: ۱۲۷ أصول الفقه لخلاف: ٤١‏ 


1۲ 


الد : الة ب 
ليل المرابح: القياس. وفيما يلي مباحثه الأساسية 


E 
باعتبار العلاقة‎ 


مع قياس الشبه 


عملية القياس: إذا ثبت أن علة ال دة فى اله 
حكم الأصل موحودة في الفر ع» أعطينا الفرع حكم الأصل 


۳ 


ادلة القياس' 
تعريفه: لغة: التقدير أو التسويةء اصطلاحا: "هل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما"» وثبتت حجيته بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والمعقول» كما يلي 


¥ 


أ - قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار )ا 
وحقيقة الاعتبار: مقايسة الشيء بغيره. 

ب -قوله تعال: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
رأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك فإن تنازعتم ي 
شيء فردوه إلى الله والرسول) ٠‏ وإلحاق ما لا 
نص فيه» با فيه نص» لتساويهما في علة حكم 
النص» يعتبر من رد ما لا نص فيه لله والرسولء لأن 
فيه متابعة هما في حكمهم 

ت -قوله تعالى: (قل يها الذي أنسشأها أول 
مرة)” » ففي الآية قياس إعادة الخلق بعد الفساى 
على بدء الخلق 

ملاحظة: خالف الظاهرية والمظامية في حجيسة 
القياس فقالوا: القياس ليس حجة» وتشبثوا بسبعض 
الشبهات التي ل داعي لإشغال طلبة العلم ما 
خاصة أن القياس يعتبر من الأدلة المتفسق عليهساء 
وذلك لضعف الخلاف فيه 


امعقول 


أ- حديث معاذ بن جبل أن رسول الله في لما أراد أن يبعثه إلى 
اليمنء قال له "م تقضي؟' قال: بكتاب الله قال: "فان ل تجد؟" 
قال: بسنة رسول المظ. قال "فإن م تجد؟' قال: أجتهد رأبي» 
فضرب رسول الله على صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لا يرضي رسول الله" فالرسول ف أقر معاذا 
على أن يجتهد إذا م يجد نصا يقضي به في الكتاب والسسنةء 
والاجتهاد بذل الجهد للوصول إلى الحكم وهو يشمل القياس› 
لأنه نوع من الاجتهاد والاستدلالء والرسول م يقره على نسوع 
من الاستدلال دون نوع 

ب -قوله ی "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب» فله أجسران» 
وإن اخطاء فله أجر" مسلم. 

ت -قوله وه للختعمية "أرأيت لو کان على أبيك دين فقضیته»› 
أكان ينفعه" قالت نعم قال: "فدين الله أحق أن يقسضى" ففي 
الحدیث قياس لدين الله على دين الخلق 

ث -قوله کک لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: "أرأيت لر 
تمضمضت؟') فهنا قياس للقبلة على المضمضة بجامع أمما مقدمة 
الفطرء ولا يفطر. 


فقد أجمع الصحابة به على الحكم بالرأي 
في الوقائع الخالية عن النص» مشل: 

أ- قياسهم خلافة أي بكر على إمامته 
في الصلاةء فقالوا: رضيه رسول الله 6 
لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا 


والأدلة من المعقول» أظهرها ثلاثة هي: 
أ- أن الغاية المقصودة من تشريع الأحكام 
هي مصاخ العبادء فإذا ساوت الواقعة التي لا 
| نص فيهاء الواقعة المنصوص عليها في علة 
الحکې التي هي مظنة المصلحة,ء فإن الحكمة 
تقتضي تساويهما في الحكم تحقيقا لمسصلحة 
العباد 

ب -نصوص القرآن الكرم والسنة محدودة 
ووقائع الناس وأقسضيتهم غير محدودة 
وبالقياس يكشف حكم الشريعة فيما لا نص 
فيه 

ت - القياس موافق للفطرة والمنطق السساليم 
فمن مي ن شراب لأنه سام» یقیس به کسل 
شراب سام» ولا يعرف بین الئاس اخحستلاف 
في أن ما جرى على أحد المخلين» يجري علسى 
الآخر ما دام لا فارق بينهما 


ب - قول عمر لأبي موسى الأشعري: 
"ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك نما ورد 
عليك نما ليس فيه قرآن ولا نة م 


قايس الأمور عند ذلك واعرف 
الأمثال» ثم اعمد فيما ترى أحبها إلى الله 
وأشبهها باحق" 


روضة الناظر: ۲۸۷ علم أصول الفقه لخلاف: ٤ه‏ 


“٤ 


الفرق بين القياس والاجتهاد. وأوجه تطرق الخطاً للقياس”' 


أوجه تطرق الخطا للقياس 


روضة الناظر لابن قدامة: ۲۸۲. 
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۱ م‎ xet IC 
أركان القياس مح التمفيسل“‎ 
الركن لغة: الجانب الذي يستند إليه الشيء ويقوم به» الركن اصطلاحا: ما يتم به الشيء وهو داخل فيه. الفرق بين الركن والشرط: كلاها يتوقف الشيء عليه لكن ال ركن داخل في‎ 
حقيقة الشيءء_كالركوع ركن في الصلاة وهو جزء منهاء أما الشرطء فهو خارج عنهء كالطهارة شرط للصلاة وهي ليست جزء منهاء وأركان القياس أربعة هي:‎ 


الركن الثاي: الفرع الركن الثالث: حكم الأصل 


تعریفه: ما م یرد بحکمه نص ویراد تعريفه: الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل 
تسویته بالأصل في حکمه 
من أسمائه: مقیس/ محمول/ مشبه 


الركن الأول: الأصل الركن الرابع: العلة 


تعریفه: ما ورد بحکمه نص تعریفها: وصف في الأصسل بني عليه 


حکمه ویعرف به وجود هذا الحكسم في 


من أمائه: مقس علیه/ حمول علیه/ مشبه به 
شروطها: 
-١‏ أن تكون وصفاً ظاهراً 
- أن تكون وصفاً منضبطاً 


.١‏ أن يثبت حكمه: بنص أو اتفاق الخصمين 
۲. أن يكون حكم الأصل معقول المعنىء 


-١‏ أن یکون حكماً شرعياً عمليا» فلا قباس في العقائد 
- أن يثبت حكم الأصل بالنص. أو اتفاق الخصمين 


کتحريم الخمر» بعکس العبادات - أوإجاع - أما ما ثبت بالإجماع ففيه خلاف - أن تون وصفاً مناسباً 
۳ أن لا يوجد فارق يمع مسن - ما ثبت بالقیاس لا يصح تعدیته بلا حلاف -٤‏ أن لا تكون وصفاً قاصراً على الأصل 
تساويه مع الأصل في الحكم ۳- أن يكون معقول المعنى» كأحكام المعاملات أقسامها من حيث اعتبار الشارع إياها: 


-٤‏ أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل» فلا | -١‏ مناسب مؤثر: 
یقاس واجب على مندوب. أو مندوب على واجېب ۲- مداسب ملائم 
- أن يكون حكم الأصل غير مختص بهء فلا قياس في: ۴۳“ مناسب مرسل 
. الأصل: شرب الخمر أ الحكم الذي لا يتصور وجود علته في غير الأصسل/ ٤‏ - مناسب ملغي 


مشل القصر في السفر 
ب الأحكام الخاصة بالرسولي مثل: 
.١‏ حرمة الزواج من نسائه بعده 
۲. الزواج بأكثر من أربع 
۳. الوصال في الصوم 


حكم الأصل: حرمة شربه 


-١‏ النص 
سس الوجماع 


۳- السبر والتقسيم 


. الفرع: أي شراب مسكر من غير العنب 
العلة: الإسكار» وهي موجودة في الأصل والفرع 
النتيجة: يعطى الفرع حكم الأصل» فيحرم شربه 


۹٦ 


الآأحكام الشرعية فال المكلفين من حيث النطق بهاءوالسكوت عنهاء وطرق إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به 


القسم الأول: المنطوق» وهو قسمان: القسم الثاي: اللسكوت عنهء وهذا يلحق بالمنطوق بطريقتين 
ف yS‏ 


۱- یعلل 
-٣‏ ویلحق به ا+للسکوت عله 


مسسکوت ولا أمثل: المعاملات 
والاجتهاد في العلل هناء ثلائة أنواع 


وهو مفهوم الموافقة» وهو قسمان: 
-١‏ أولى بالحكم من المنطوق 
۴- مساوي في الحكم للمنطوق 
وهذا مختلف في تسمیته قیاسا: 
-١‏ فقیل: هو قياس مقطوع 
۲ وقيل: ليس قياساء بل دلالته لفظية 


وهنا: یکون الشارع قد نص 
على العلة» لكن أضيف 
للوصف العلل به» أوصافا 


أحرى لا تصلح للتعليسل» 


فنحتاج زف هذه الأرصاف 


-١‏ م ينص الشارع على العلة 
- ولم تبت العلة بالإجماع 
بل نتعرف علیھا بالاستنہاط ہہ: 
-١‏ المناسبةء وهي ثلائة أنواع: 


مۇر 
ملام 


1¥ 


الركن الرابح من أركان القياس: الحلة 


تعريفهاء هي: الوصف الجامع بين الأصل والفرع» وسميت علة لأا غيرت حال امحل أخذا من علة المريض› لأا اقتضت تغير حاله» وها عدد من المباحث» وفيما يلي أهمها: 


.١‏ إثبات العلة بالأدلة القلية: 
| اص الصريح ف العلية 
ب التسيه والإعاء إلى العلة 


بعض الأصوليين جعل العلة والسبب مترادفين 
۲. وأكثر الأصرليين على أفما محتلفان: 
٠‏ فإذا كان الوصف معقولاء مي: سببا وعلة» 
مشل: السفر علة وسبب لقصر الصلاة 


أن تكون وصفا مناسبا للحكم 
أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا 
أن تکون وصفا متعديا 


تخریج المياط وهو استخراج العلة بأحد 


إثبات العلة بالإجماع مسالك العلة الاجتهاديةء وهي: متعدية 


إثبات العلة بالاستباط» وهو ثلالة أنواع: مسلك المناسبة» والمناسب للاثة أنواع: مطردة وٳذا کان غير معقول» مي: سبباء مشل: غروب 
إثبات العلة بمسلك المناسبةء والمناسب ثلالة أنواع: ۷ مۇر: عين في عين الشمس لإيجاب صلاة المغراب 

مؤثر: عین في عین ملام فكل علة سبب» وليس كل سبب علةء علما بأان: 

ملائم: ه عن في جنس > کليهما علامة:غلى الحكم 


کلیهما بني الحم علیه» وربط به وجودا وعدما 
کلیهما للشارع حکمة لي ربط الحکم به وبدائه 
عليه لكن هذه الحكمة قد تكون معقولة وقد 
تكون غير معقولة کما مر 


هه عين في جدس هه جس في عين 

۾ جنس في عين غریب: جس في جدس 
غریب: جنس في جنس إلبات العلة بالسبر والتقسيم 
إثبات العلة بالسبر والتقسيم 


إثبات العلة بالدوران 


إثبات العلة بالدوران 


أ ركان القاس 


عملية القياس: إذا ثبت أن علة حكم الأصل موحودة قي الفرع» أعطينا الفرع حكم الأصل 


الأجتهاد في العلية“ 


تحقيق المناط تتقيح المناط 


حقيقته: ما عرفت علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين الجتهمد 
وجودها في الفرع باجتهاده 

مثاله: قول البي 5 في اهر: "إا ليست بنجس إا مسن الطوافين 
علیکم والطو اقات ٣د‏ دارد اساي این ماه 

ملاحظة: هناك نوع آخر من تحقيق المناط» متفق عليه بين العلمساء 
ولا يدخل في موضوع القياس» وهو: أن تكون القاعدة الكلية متفقاً 
عليها أو منصوصاً عليهاء وججتهد في تحقيقها في الفرع 

حکمه: جائز بلا خلاف 

مثاله: "قولنا في حار الوحش: بقرة"» لقوله تعالى: "فجزاء مغل ما قتل 
من انعم" ٠”‏ فنقول: ا محل واجب» والبقرة مغل» فتكون هسي 
الواجب» فالأول معلوم بالنص والإجماع وهو وجوب المخلية 

ومنه: الاجتهاد في القبلةء فدقول: وجوب التوجه إلى القبلة معلسوم 
بالنص أما أن هذه جھة القبلة فيعلم بالاجتهاد ۰ 


حقيقته: هو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه فيقترن به أوصاف 
لا مدخل ها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم 
ماله: قوله 8 للأعرابي الذي قال: "هلكت يا رسول الله. قسال: 
"ما صنعت؟" قال: "وقعت على أهلي في مار رمضان. قال: "أعتق 
رق هاري ومام 


فنقول: كونه أعراياً لا أثر له وقاع الأعرابيء إذ التكاليف تعم 


الأشخاص 

ويلحق به: من أفطر بوقاع في رمضان آخر» لعلمنا أن المنساط: 
حرمة رمضان لا حرمة ذلك الرمضان 

المقصود: أن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفصه بسالنص لا 
بالاستبباط» وقد أقر به أكثر منكري القياس وأجراه أبو حنيفة في 
الكفارات مع أنه لا قياس فيها عنده 


1۸ 


حقيقته: هو أن ينص الشارع علسى حكم في محل ولا 
يتعرض لمناطه أصلاء كتحريمه شرب الخمرء والربا في البرء 
فيستنبط انجتهد المناط بالرأي والنظر فيقول: 

۷ حرم الخمر لكونه مسكراء فيقيس عليه النبيذ. 

> حرم الربا في البر لأنه مكيل جدس» فيقيس عليه الأرز 
وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه 


1۹ 


أنواع الأجتهاد فى الحلة 


الأجتهاد بتحقيق المناط (تحقيق العلة) الاجتهاد بتنقيح المناط (تنقيح العلة) الاجتهاد بتخريج المناط (تخريج العلة) 


المقصود به: أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لاط 
أصلا 


الملقصود به: ما عرفت علة الحكم فيه: 
.١‏ بنص 
۲. أوإجاع 
فيحقق ويبين الجتهد وجودها في الفرع باجتهاده 
كيفبة معرفة وجودها في الأصل: الوصف العلل به 
معروف وثابت بشكل محدد» دون زيادة أو نقسص» 
وهذه المعرفة ثابتة بالنص أو بالإجهاع 
مثاله: قول البي ت في المر: "إا ليست بنجس إففا 
من الطوافين علیکم والطو افا ت "د داد دانسائي این ماج 


الملقصود به: أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه فيقترن به أوصاف لا مدخل ها في 
الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم 


كيفية معرفة وجودها في الأصل: المناط أو العلة أو الوصف الذء 
يصلح للتعليل» غير منصوص عليه وغير معروف أصلا بأي شكل 


كيفية معرفة وجودها في الأصل: الوصف العلل به منصوص عليه لكن اقترن به 
أوصاف أخرى» فنحتاج لتنقيحه» وذلك بحذف ما لا يصلح للتعليل به. 


مقاله: 
> حرم الشارع شرب الخمر ولم يتعرض لعلة التحرم. 
حرم الشارع الربا في البرء وم يتعرض لعلة تحريعه. 
فيستنبط المناط أو العلة بالرأي والنظر فيقال: 
⁄ حرم الخمر لکونه مسکرأء فیقیس عليه النبيذ. 
> وحرم الربا في البر لكونه مكيل جدس» فيقيس عليه الأرز. 
وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه 
كيفية الاجتهاد في العلة: 
يجتهد الجتهد في استدباطهاء لأا لم تثبت بنص ولا إجحاع 
/ ثم يجتهد في تحقيق هذه العلة في الفرع 


مثاله: قوله ل للأعرابي الذي قال: "هلكت يا رسول الله. قال: "مسا صنعت؟" 
قال: "وقعت على أهلي في فار رمضان» قال: "أعتق رق “دب دسم 

فنقول: کونه أعرابیاً لا اثر له وقاع الأعرابي» إذ التكاليف تعم الأشخاص 

ويلحق به: من أفطر بوقاع في رمضان آخر» لعلمنا أن المناط: حرمة رمضان لا 
حرمة ذلك الرمضان 

المقصرد: أن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا بالاستدباط وقد أقر به 
أكثر منكري القياس وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا قياس فيها عنده 
كيفية الاجتهاد في العلة: 

> ججتهد الجتهد في حذف الأوصاف التي لا تصلح للتعليل ها 

۷ ثم بجتهد في تحقيقها في الفرع 


كيفية الاجتهاد في العلة: 
⁄ فقط يجتهد في تحقيقها في الفرع 


القياس الناتج عن هذا اللون من الاجتهاد في العلةء وذلك بإلحاق: 
افر ع: وهو الرکن الٿئي في اقباس 
بالأصل: وهو الركن ١‏ ول في القياس 
في الحكه: وهو الركن الثالث في القياس 
للعلة الجامعة: وهو الركن الرابع في القياس 
یسمی قیاسا ظنیاء لان العلة لم تثبت بالنص» وهدا هو القياس 
المختلف فيه بين الجمهور والظاهرية 


القياس الناتج عن هذين اللونين من الاجتهاد في العلة» وذلك بإلحاق: 
الفرع: وهو الركن الثاني في القياس 
بالأصل: وهو الركن الأول في القياس 
في الحكم: وهو الركن الثالث في القياس 
للعلة الجامعة: وهو الركن الرابع في القياس 


يسمى قياسا جلياء لأن العلة ثبتت بالنص 


أنواع الأجتهاد في العلة (العلة هي نفسها: المغاط أو الوصف المعلل ب٠“‏ 


الاجتهاد بتحقيق المناط (تحقيق العلة في الفرع) الاجتهاد بتنقيح المناط (تنقيح العلة) الاجتهاد بتخريج المناط (استخراج العلة من الأصل) 


عدد الأوصاف المنصوص عليها هنا: أوصاف متعددة. لكن لا | | عدد الأوصاف المنصوص عليها هنا: لا شيء وني هذه الحالة نحن أمام احتمالين: 
يصلح للتعليل إلا واحد الحکم لا یعلل» ولا يقاس عليه کالعبادات 

الحكم معلل» ويقاس عليه» لكن سكت الشارع عن علته» وهنا نجتهد في العلة 
كيفية الاجتهاد في العلة ودور الجتهد هنا: كيفية الاجتهاد في العلة ودور اجتهد هنا: 

يجتهد الجتهد في حذف الأوصاف التي لا تصلح للتعليل ما | | > يجتهد الجتهد في استنباطهاء لأا م تثبت بنص ولا إججاع 

ثم يجتهد في تحقيقها في الفرع ثم يجتهد في تحقيتق هذه العلة في الفرع 


عدد الأوصاف النصوص عليها هدا: وصف واحد 


كيفية الاجتهاد في العلة ودور الجتهد هنا: 
> فقط يجنهد في تحقيقه في الفرع 


القياس الناتج عن هذين اللونين من الاجتهاد في العلةء وذلك بإلحاق: القياس الناتج عن هذا اللون من الاجتهاد في العلةء وذلك بإالحاق: 
الفرع: وهو الركن الاي في القياس الفرع: وهو الركن الثاي في القياس 
بالأصل: وهو الركن الأول في القياس بالأصل: وهو الر كن الأول في القياس 
في الحكم: وهو الركن الغالث في القياس في الحكم: وهو الركن الثالث في القياس 
للعلة الجامعة: وهو الركن الرابع في القياس للعلة الجامعة: وهو الركن الرابع في القياس 
يسمى قياسا جلياء لأن العلة ثبعت بالنص يسمى قياسا ظنياء لأن العلة لم تلبت بالنص» وهذا القياس المختلف فيه بين الجمهور والظاهرية 


الاجتهاد في العلة ٠‏ 
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أقسام الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين من حيث النطق بها والسكوت عنهاءوطرق إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به 


القسم الأول: المنطوق» وهو قسمان: القسم الثاي: المسكوت عبهء وهذا يلحق بالمنطوق بطريقين: 


القسم الأول: 
۳- یعلل 
٤‏ - ويلحق به الملسكوت عه مشل: المعاملات, والإلحاق له طريقان: 


معل: وجو الكفارة ا 
على کل من واقع في 
رمضان. 
هذا قباس جلي» أقر به || هذا قياس علة» وهو 
بعض منكري القياس ٠‏ اأ المختلف فيه 


من واقع زوجته في رمضان 


هنا: الشارع نض على 
العلة» لكن أضيف للرصف 
المعلل به» أوصافا له تصلح 
للتعليل» فنحتاج لخذفها 


بل نعرفھا بالاستساط ہے: 
المناسبة / السبر/الدوران 


الاجتهاد في العلة هنا 


تخریج مناط» أي التعرف 
عليها بالاسشباط 


الاجتهاد في ,العلة هتا: || الاجتهاد في العلة هه 
تحقيق العلة النقحة فيا | تحقيق العلة المخرج 


الفرع» وهو انتهاك جرمة والمستبطة ف الفر 


الاجتهاد في العلة هنا: 
الأوصاف التي لا تبصلح 


Y۲ 


إلحاق المسكوت بالمنطوق قسمان“ 


ما نحتاج فيه للتعرض للعلةء علما بأن الاجتهاد في العلة ثلاثة أنواع هي: 


ما لا نحتاج فيه للتعرض للعلة مطلقا 


ضابط هذا الجدس: ما لا يحتاج فيه إلى التععمرض للعلة 
مؤثر قطعاء وهو قسمان: 


١‏ ما کان الملسكوت أولى بالحكم من المنطوق 


تحقیق المناط: وفي هذه الحالة تنقیح المناط: وني هذه الحالة یکون 
العلة تكون معروفة: الشارع قد نص على العلة» لكن أضسيف 
-٥‏ بنص: للوصف ا لمعلل بهء أوصافا أخرى لا تصلح 


تخريج الماط وفي هذه اإلحالة؛ 


-٥‏ لم ينص الشارع على العلة 
~٦‏ ولم تشبت العلة بالإجماع 


۲- ما كان المسكوت مساوي في الحكم للمنطوق ۰ صریح للتعليلء فنحتاج لحذف هذه الأوصاف» | إبل نتعرف على العلة بالرأي والاسستبباط 
وهذا هو مفهوم الموافقةء واختلف في تسميته قياسا: ۰ ظاهر أي تنقيح الوصف الذي يصلح للتعليسل» | | والاجتهادء وهو ثلاثة أنواع: 


من الأوصاف التي لا تصلح للتعليل ٤‏ - مناسبة: وهي ثلاثة: (مؤثر /ملائ م /غريب) 


“٦‏ دوران 


٠‏ إعاء رستة أنواع) 


-١‏ فقیل: هذا قياس» وهو قياس مقطوع به 

۲- وقیل: هذا لیس قياساء فدلالة مفهوم الموافققة» دلالة 
لفظيةء أي أا تحصل بطريق الفهم من اللفظ في غير محل 
اللطق 


ويكون الاجتهاد في الغلة هنا ب: ٠‏ | | ويكون الاجتهاد في العلة هنا ب: ويكون الاجتهاد في العلة هنا بد: .. 


استدباط العلة المعلل ياء ثم: 


Y۳ 


إلحاق المسكوت بالمنطوق قسمان“ 


ما لا نحتاج فيه للتعرض للعلة مطلقاء في هذا الإلخاق مقدمتان ونتيجة» مشل: ما نحتاج فيه للتعرض للعلةء وهو قياس باتفاق» وهذا القياس مقدمتان ونتيجة 


الغدمة الأرلى: لا فارق بين المسكوت وامنطوق» إلا كذا 
المقدمة الثانية: له مدخل هذا الفارق في التأثير 
التيجة: ا و ر رر 


المقدمة الأولى: أن السكر علة الحرم في الخمر» وهذه المقدمة لا تلبت إلا بدليل شرعي: 
-١‏ ثبوقا.بأدلة نقلية» نص: (نص صريح في العلة» نص ظاهر في العلية» وإعاء للعلة) 
ج ار جاع 
۳ أو استباط: (مناسبة: -مؤثر | ملائم/ غریب وسر E‏ ودوزان) 
المقدمة الثانية: أن ٠‏ جود في النبيذ» وهذه المقدمة تبت با زد ١‏ قل والعرف وأدلة الشر 
فوجو3:ر ر غ 
النتيجة: النبيذ حرم 
والاجتهاد في العلة التي تلبت بالنص أو الجاع أو الاستنباط ثلائة أنواخ: 


ضابط هذا الجدس: ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة 
الجامعة» بل بنفي الفارق المؤثر ويعلم أن ليس ثم فارق 
مؤثر قطعاء وهذا هو مفهوم الموافقةء وهو قسمان: 

-١‏ ما كان المسكوت أولى بالحكم من المنطوق 

۴- ما كان الملسكوت مساوي في الحكم للمنطوق 


تحقيق المناط: هنا يجتهد المجتهد في تنقيح المناط: هنا يجتهد اجتهد في تنقية العلسة تخريج المناط: هنا يجتهد الجتهد في 
تحقيق علة الأصل المعروفة: بالنضص النصوص عليهاء من الأرصاف الأخرى التي لا استخراج ومعرفة عالة الأصل» 
أو الإجاع: في الفرع لأنها م تثبت العلة بنص أو إجماع 
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الطريقة الأولى من طرق ثبوت العلة في المقدمة الأولى. وهي نبوتها بأدلة نقلية. أي: بالنص. وهو ثلاثة أنواع 


ه أن يرد فيه لفظ التعليل مشل: 
دز کی ایکون ۰ 
ت (لکیاا ا 
- ( ذلك بام شاقوا الله ورسول ال۳٠‏ 
- رمن أجل ذلك کنا على بني إسرایل آن.. دا۲" 
- (لنعلم من يتبع الرسول ال٠٠‏ 
- (ليذوق وبال أمر ٠٠:"‏ 
- (إنما جعل الاستئذان من أجل البص) 
- (إنما فميتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة) 
ته أن يذكر المفعول له: 
- (لأمسكتم خحشية الإنفاق ٠٠٠‏ 
- (يجعلون أصابعهم....»حذر الوت ٠‏ 


طرق ثبوت العلة في المقدمة الأولى 


اللص الظاهر في العلة 


ابن قدامة دمج: النص 
الظاهر ف العلية» باص 


الصريح في العلية 


-١‏ أن يذكر الوصف أولاء ثم يأ في ذكر الحكم مقترنا بالفاى مثل(قل هو أذى فاعترلوا 
السا" روالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ٠‏ وقوله#: "من بدل دينه 
فاقتلوه"» و"من أحيا أرضا فهي له" 

۴- التعليل بترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء مدل: (من يات منكن بفاحشة يضاعف ها 
العذاب)" ۳ رومن يتت الله بجعل له خر ج 7" 

۳ أن یسال البي #8 عن أمر حادث» فيجيب بحكم يدل على أن المذكور في السؤال علة» كما 
روي أن أعرابيا قال للرسول #: "هلكت وأهلكت". قال: "ما صنعت؟"قال: "واقعت أهلي 
ي رمضان » فقال ؤ: "أعتق رقبة" 

-٤‏ أن یذ کر مع الحکم شیئا لو م يقدر التعلیل به کان لغواء وهو قسمان: 

> أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجودء ثم يذكر الحكم عقبهء كما سئل 4# عن 
بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟" قالوا: نعم قال: "فلا إذن" 

أن يعدل في الحواب إلى نظير محل السؤال» فلما سألته الخنعمية عن الحج عن أمهاء قال ف: 
"أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها؟" قالت: نعم فال: "فدين الله أحق 
بالقضاء" فيفهم مه التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليل. 

-٥‏ أن يذكر في سياق الكلام شيا لو م يعلل به صار الكلام غير منتظم» كقوله تعالى: ريا أيها الذين 
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)""» فإنه يعلم منه 
التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعا من السعي إلى الجمعة. 

-٦‏ ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب» فيدل على التعليل به كقوله تعالى: (والسارق والسارقة 
فاقطعر! أيديهما) المائدة ۳۸ 


Yo 


توضيح الطريقة الغانية والثالغة من طرق ثبوت العلة في المقد مة الأولى وهي ثبوتها بالإجماع والاستنباط 
وهو نوعان: 


.١‏ أن يجمع العلماء على علية وصف معين بذاته. 

مثل: إجاع العلماء على أن "الصغر" علة لثبوت الولاية على الصغير 
في التصرف باله. 

۲. أن يجمع العلماء على أصل التعليل» مع الاختلاف في عين العلة 
مثل: إجماع العلماء على أن تحرم الربا في البر معلل بوصف من 
الأوصاف» مع أُفُم اختلفوا في العلة بعينها: 


الطريقة الأولى: النص 


الطريقة الثالئة: الاستنباط 


وهو ثلاثة أنواع: 
-١‏ إثبات العلة المداسبة: 
والمناسبة لغة: الملاءمةء والمناسبة اصطلاحا: أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسباء أي 
أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة. 
والمناسبة ثلاثة أنواع: 
أ- المؤثر: وهو ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع» وهو قسمان: 
- ما ظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم 


- فبعضهم ذهب إلى أن العلة الطعم. - ما ظهر تأثير عينه في جدس ذلك الحكم 
- وبعضهم ذهب إلى أنه الادخار. ب مالائم : - ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم 
- وبعضهم ذهب إلى أنه الوزن. ج- الغريب: - ما ظهر تأثر جنسه في جدس ذلك الحكم 


۲- إثبات العلة بالسير والتقسيم: 


السبر لغة: الاختبار» والسبر اصطلاحا: اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها للتعليل به 
التقسيم لغة: التجزيء والتفريق» والتقسيم اصطلاحا: حصر الأوصاف الحتملة للتعليل 
۳- الدوران أو الدوران الوجودي والعدمي › أو الطرد والعكس: 

الدوران لغة: من دار بمعنى: طاف» واصطلاحا: أن يوجد الحم عند وجود الوصف أو 
العلة» وأن يعدم الحكم عند عدم الوصف أو العلة. 


1) الروضة: ۲۸۲ 


طرق ثبوت العلة في المدمة الأولى 


الأشياء التي يمكن التعليل بها 


يجوز أن تكون العلة نما يلي تعليل الحكم الثبونٍ والحكم العدمي بالنفي والإثبات صور تعلیل الحکم بعلتین» وحکمه 


)١‏ حكما شرعياء مشل: بطل بيع الخمر لأنه يحرم الانتفاع به» فحرمة الانتفاع حكم شرعي» قاس 
عليه بطلان بيعه وهو حکم شرعي 
۲) وصفا عارضاء مدل: الشدة في الخمر» فإن اشتد الشراب صار جرا فحرم وإلا فلا يكون جرا 
۳) وصفا لازماء مثل: تعليل إجبار الصغيرة على النكاح بالصغر وتعليل تحرم الربا في البر 
بالطعم» وفي الذهب بالنقدية 
)٤‏ من أفعال المكلفين. معل: قطعت يده لأنه سرق» واقتص منه لأنه قتل عمدا عدوانا 
ه) وصفا مجردا: الكيل علة لتحرم الربا في البر 
)٦‏ وصفا مر كبا من أوصاف كثيرة: 

٠‏ علة وجوب القصاص بالقتل كونه: قتلاء عمداء عدوانا 

٠‏ الاقتيات والادخار علة تحر الربا في البر 
۷) نفي الصورةء مشل: ليس بمكيل فلا بمتنع فيه ربا الفضل 
۸) نفي الاسم مثل: لیس بتراب» فلا يجوز التيمم به 
)٩‏ نفي الحکم» مثل قوهم في الخمر: لا جوز بیعه» فلا يجوز رهنه 


. تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي الصورة الأولى: أن يعلل الحكم الواحد 
حکمه: جائز بالاتفاق بعلتين أو أكثر» بان يبت الحكم بكل 
مثاله: عدم نفاذ تصرف الحجور عليه بعلة واحدة منفردة » كالبول والغائط والتقبيل 
الحجر بالنسبة إلى نقض الوضوء ٠‏ 

. تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي حکمها: 
حكمه: جائز عدد الجمهور .١‏ في العلل المنصوصة: لا حلاف 
مثاله: تعلیل عدم نفاذ التصرف بالنسبة فیها 


للمجنون» بعلة عدم العقل ۲. في العلل المستدبطة: محتلف فيها 
. تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي الصورة الثانية: أن يكون الحكم معللا 
حكمه: جائز عند الجمهور بمجموع العلتينء لا إحداها بعينهاء كمن 
مثاله: عدم السبب الشرعي الداقل للملك› بال ولمس في وقت واحد» فعلة نقض 
موجب طرمة الانتفاع با وضعت اليد عليه وضوئه بمجموعهماء لا أحداها بعينها 
حكمها: الجمهور على جواز ذلك بشرط: 
أن تكون منصوصة لا مستنبطة 


¥ 


تفسیمات القباس 


)١‏ قياس في معنى الأصل: ما جع فيه 
بنفي الفارق» أو مفهوم الموافقة 

ج( قياس علة: ما جمع فيه بنفس العلة 
۳) فياس دلالة: ما جمع فيه بدليل العلة: 
۵ ملرومها 

اوأثرها 


أو حكمها 


0 قياس مساواة 


۲) قياس عکس 


)١‏ ما نتعرض فيه للعلة 


) ما لا نتعرض فيه للعلة 


روضة الناظر لابن قدامة: ,۲۸۲ -١‏ وله أسماء: الدوران الوجودي العدمي/ الدوران/ الطرد والعكس 


۷۸ 


تقسيم القياس من حيث الجمح بين الأصل والفرع بنفس الحلة أو فيرها 
يقسم القياس من حيث الجمع بين الأصل والفرع» إلى ثلاثة أقسام هي: 


حقيقته: ما مع فيه بنفي الفارق» وهو: القياس في 
معنى الأصل وهو: مفهوم المرافقة 
ملاحظة: تم توضيحه لي مواقع أخرى 


حقيقته: ما ع فيه بنفس العلة 
ملاحظة: تم توضيحه في مواقع 
أخرى 


حقيقته: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة» ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في علة الحكم. 
مغال: كان نقول في إجبار البكر البالغة: جاز تزويجها وهي ساكتةء فجاز وهي ساخطة قياسا على 
الصغيرةء فإن إباحة تزويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار رضاهاء ولو اعتبر» لاعتبر دليله» وهر 
النطق» لأن السكوت محتمل متردد» وإذا م يعبر رضاها جاز تزويجها حالة السخط 

وعرفه بعض الأصوليين بأنه: الجمع بين الأصل والفرع: إعلزوم العلةء أو أثرهاء أو حكمها 

أمغلة: 


مثال الجمع بين الأصل والفرع إملزوم العلة: إلحاق النبيذ با حمر في المنع بجامع الشدة المطربةء لأا 
ملزوم للإسكار الذي هو العلة 

مثال الحمع بين الأصل والفرع بأثر العلة: إلحاق القتل بالمنقل بالقتل بمحدد في القصاص ججامع الإم» 
لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان 

مثال الجمع بين الأصل والفرع بحكم العلة: الحكم بياة شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدها بجامع 
الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق» وكقوهم بجواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه ججامع جواز البيع 


۷۹ 
تفسیمات القیاس. من حیت کونه قباس شیه او غير ذلك 
الشبه لغة: المخل ۰ 
الشبه اصطلاحا: اختلف في قياس الشبه على معنيين» ومن كل معنى من هذين المعنيين» نصل إلى تقسيم من تقسيمات القياس» كما يتضح ما يلي: 


التقسيم الأول: قياس الشبه وقياس العلة التقسيم الثاي: قياس الشبه وقياس العلة وقياس الطرد 


المعنى الأول لقياس الشبه: أن يتردد الفرع بين أصلين: حاظر ومبيح» ويكون شبهه بأحدها 
أكثر» نحو: أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف» ويشبه الحاظر في أربعةء فبلحقه بأشبههما به 
مغاله: تردد العبد بين الحر والبهيمة» في قضية التملك: 
فمن لا بملکه قال: حیوان جوز بیعه» ورهنه» وهبته» وإجارته» وأرثهء أشبه الدابة 
ومن بملکه قال: یثاب» ویعاقب وینکح ویطلق وکلف» أشبه الحر 
وقياس الشبه في هذه الالة: قسيم ل: قياس العلةء الذي يقصد به هنا: عدم تردد الفرع 
بین أُصلین» بل شبهه بأصل واحد فقط یلحق به 


ا لمعنى الثايي لقياس الشبه: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من 
جلب المصلحةء أو دفع المفسدة 

وقياس الشبه في هذه الحالة: قسيم ل: قياس العلة وقياس الطرد: 

فقياس العلة يراد به: أن نعلم الوصف. ويغلب على ظا اشتمال ذلك الوصف على مناسبته 
للحكم وذلك لأن تلك المناسبة ثابتة ووقفنا عليها بالأدلة والإمارات 

مدل: مناسبة الزنا للحد» السرقة للقطع» والشدة لحر الخمر 

وقياس الطرد يراد به: وهو ما لا يتوهم فيه مناسبة أصلاء لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام من 
إلفنا من الشارع أنه لا يلتفت إليه في حكم ما 

مشل: الطول» القصرء البياض» السوادء اخ 

وقياس الشبه» وهو بين القسمين الأولينء ويراد به: "الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله 
على حكمة الحكم من جلب المصلحةء أو دفع المفسدة". ففي هذا القياس نتوهم اشتماله على 
مصلحة الحكم» ويظن أنه مظنتها وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة» مع عهدنا اعتبار 
الشارع له في بعض الأحكام 

مشل: الجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف كونه مسحاء والجحمع بينه وبين 
الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه أصلا في الطهارة 


تقسيم القياس. من حيث الجلاء والخفاء 


اختلف ي معداه على قولین: 
.١‏ ما كانت العلة فيه معروفة بنص أو إجماع 
. بعض العلماء يجعل منه مفهوم الموافقة أي: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم 
من المنطوق به بأن يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة 
ماله: قوله تعالی: (فلا تقل هما أف "اء" 
أً- حرم قول أف للوالدين 
ب- والعلة: الإيذاء 
- ت- فقاس عليه العلماء: شتم الوالدين وضرها وقتلهما 
فهذا القياس جلي» لأن المعنى الذي شرع حكم المنطوق به لأجلهء وهو الإيذاء وجد في 
الملسكوت عنه وزيادة 


بناء على الأقوال في القياس الجلي» فإن القياس الخفي هو: 

ه مالم تكن العلة معروفة فيه بالنص أو بالإجماع» بل عرفت بالاجتهاد 
)١‏ مثل قياس الأرز على القمح في جريان الربا فيه 

٠ه‏ أو ما لم يكن المسكوت عنه أولى بالتحكم من المنطوق به 

١‏ مثل: قياس الأرز على القمح في جريان الربا فيه 


۸١ 


تقسيم القياس من حيث: المحساواة والعكس. أو من حيث: إثبات الحكم أو إثبات نقيضه 


حقيقته: إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع» لافتراقهما في علة الحكي مثل 
قوله ##: "وفي بضع أحدكم له صدقة" قالوا: يا رسول الله أيأي أحسدنا 


حقيقته: إثبات مثل حكم الأصل في الفرع» سواء كان: 
ه على جهة الإججاب» مدل: قياس الضرب على التأفف» في التحرمم ججامع الإيذاء في كل منهما 

٠ه‏ أم على جهة النفي» مشل: قياس الكلب على الخرير في حرمة البيع» بجامع النجاسة في كل منهما 
ه أو كان على سبيل العلم» مشل: قياس الضرب على التأفف» في التحرجم بجامع الإيذاء في كل منهما 
e‏ أو كان على سبيل الظن» مثل: قياس التفاح على البر في حرمة الرباء بجامع الطعم 


شهوته ويؤجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام؟" قالوا: نعم قال: "فمه"؛ 
أي كما أنه إذا وضعها في حرام يأثم» كذلك إذا وضعها في حلال يؤجر 


AY 


تعريفه: ما كانت مساواة الفر ع للأصل غير مقطوع ها 
٠‏ وفي هذا القياس نتعرض للجامع» فنبينه» ونبين وجوده في 
الفرع» وهذا متفق على تسميته قياسا 

مغاله: قياس النبيذ على الخمر في التحرم لعلة الإسكار 


)١‏ أن يكون المسكوت عه أولى بالحكم من المنطوق به (مفهوم الموافقة)» ولا يكون مقطوعا به حتى يوجد فيه المعنى 
الذي في المنطوق وزيادةء مثاله: قوله تعالى: رفلا تقل هما أف)*””"' حرم قول أف للوالدين» والعلة: الإيذاى فقاس 
عله العلماء: شتم الوالدين» وضرها وقتلهماء فهذا القياس قطعي» لأن المعنى الذي شرع حكم المنطوق به لأجله» وهو 
الإيذاى وجد في المسكوت عله وزيادة 

۲) أن يكون المسكوت عه مل المنطوق» مغل: قياس العبد على الأمة في عقوبة الزنا التي ثبعت بقوله تعالى: (فعليهن 
نصف ما على الحصنات من العذاب ٠‏ فلا دخل للذكورة والأنوثة في ذلك وهذا يسمى: قياسا مساويا 


حقيقته: ما كانت مساواة الفر ع للأصل مقطوع ما 
أقسامه: 1 
)١‏ أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به (مفهوم الموافقة)» ولا يكون مقطوعا به حتى يوجد فيه المعسنى 
الذي في المنطوق وزيادة» ماله: قوله تعالى: رفلا تقل هما أف) ٠"7”‏ حرم قول أف للوالدين» والعلة: الإيذاء فقاس 
عله العلماء: شتم الوالدين» وضرها وقتلهماء فهذا القياس قطعي» لأن المعنى الذي شرع حكم المنطوق به لأجله» وهو 
الإيذاى وجد في المسكوت عنه وزيادة ۰ 

۲) أن يكون المسكوت عه مشل المنطوق» مثل: قياس العبد على الأمة في عقوبة الزنا التي ثبعت بقوله تعالى: (فعلسيهن 
نصف ما على الحصنات من العذاب'» فلا دخل للذكورة والأنوثة في ذلك وهذا يسمى: قياسا مساويا 


حقيقته: ما كانت مساواة الفرع للأصل غير مقطوع اء بل 
تغلب على الظن 

٠ه‏ روفي هذا القياس نتعرض للجامع» فنبينه» ونبين وجوده في 

الفر ع» وهذا متفق على تسميته قياسا 

مثاله: قياس النبيذ على الخمر في التحرم لعلة الإسكار 


Ar 


أقسام المستثنى من قاعدة القياس. والأقيسة السيحة المختلف فيها 


أقسام المستشنى من قاعدة القياس 


ما عقل معناه: 
0 حكمه: يصح القياس عليه إذا وجدت العلة فيه 
0 مثاله: 
" استفناء العرايا للحاجةء فقد يقاس العدب على الرطب في ذلك إذا تبين أنه في معناه 
* إباحة أكل اليتة للمضطر صيانة لياته» يقاس عليه بقية الحرمات إذا اضطر إليها 


ما لا یعقل معناه: 
0 حکمه: لا يصح فيه القياس 
0 مثاله: 
* شهادة خزعة. 
" وقوله ظه لأبي بردة: "اذجها ولن تجزئ عن أحد ىرل "*اريه٥‏ لم٠٠‏ 


. القياس في الحدود» مغل: قياس اللائط على الزاي في وجوب الخد بجامع إيلاج 
. القياس فى الكفارات» مغل: اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار واليمين قياسا 
. القياس في التقادير» مثل: جعل أقل الصداق ربع دينار عند من اشترط ذلك 
. القياس في الرخحص» مثل: يرخص في بيع العرايا للحاجة» فيقاس العنب على 
. القياس في الأسباب» مغل: الي ## جعل الغصب سببا لمع القاضي من القضاء 
. القياس في الشروط مثل: قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب» على الرؤية 


. القياس في الموانع» مشل: قياس نسيان الماء في الرحل على المانع من استخدامه حسا 


سبعة أقيسة محختلف في جريان القياس فيها 


فرح حرم فی فرج مشتهى طبعا حرما شرعا 

على كفارة القتل الخطأء بجامع أن الكل كفارة. 

قياسا على قطع اليد في السرقة» بجامع أن كلا منهما في استباحة عضو 
الرطب إذا كان في معناه 

فيقاس عليه الحو ع» فيجعل سببا لمنع القضاء 

عند من يقول بذلك 


A٤ 


قوادح القياس 
المقصود بالقوادح: جمع قادح» وهو: ما يقدح في الدليل من حيث العلة أو غيرها". وهي عبارة عن مجموعة من الاعتراضات على دليل القياس» وهي ليست موجهة لمشروعية القياس» بسل 
هي اعتراض محدد على الاستدلال بالقياس في مسألة محددةء من يرى عدم صحة الاستدلال في تلك المسألة خاصة فقط. وقد يعترض ببعضها على غير دليل القياس 
لاهج في معالجتها: هناك منهجان: الأول للجمهورء والثاي للحنفيةء وما يعرض تاليا هو وفق مذهب الجمهور 
عدد القوادح على منهج الجمهور: اختلف فيهء فقيل: أربعة وقيل: ستةء وقيل: عشرةء وقيل: اثنا عشر» وقيل: خسة وعشرون» وفيما يلي تعريف موجز لأشهرها: 


الأول والثاي والثالث والرابع والخامس والسادس 


)١‏ الاستفسار وهو: طلب تفسير اللفظ إذا كان فيه إجال أو غرابة 

۲) فساد الاعتبار» ويقدح في كل دليل» قياس أو غيره» وهو: مخالفة الدليل لنص أو إجماع 
۳) فساد الوضع» ويقدح في كل دليل» قياس أو غيره» وهو: أن يكون الدليل على غير ايئة 
الصالحة لأخذ الحكم منه 

)٤‏ المنع ومواقعه أربعة: 


.a‏ منع حكم الأصل 


0ا. منع وجود ما يدعيه علة في الأصل 

.٤‏ منع کونه علة 

. منع وجوده في الفرع 
)٠‏ التقسيم» ويقدح في كل دليل» قياس أو غيره» وهو: أن يحتمل لفظ مورد في الدليل معنيين 
أو أكثر بحيث يكون مترددا بين تلك المعاي 


السابع والثامن والتاسع والعاشر واځادي عشر والثاي عشر 


۷) النقض» ويقدح في العلة فقط» وهو: وجود الوصف المعلل به دون الحكم 
۸) القول بالموجب» يقدح في كل دليل» قياس أو غيره» وهو: تسليم المعترض دليل 
ا لخصم مع بقاء التزاع في الحكم» وذلك ججعل الدليل الذي سلمه ليس محل الزراع 
٩‏ القلب» ويقدح في كل دليل» قياس أو غيره» وهو: أن ينبت المعترض نقيض حكم 
المستدل بعين دليل المستدل» فينقلب دليله حجة عليه لا له 

عدم التأثير والفرق وهو: عدم تأثير الوصف في الحكم» وضابطه: أن يذكر في 
الدليل ما يستغني عله 

المعارضة» ويقدح في كل دليل» قياس أو غيره» وهي: إقامة الدليل على 
خلاف ما أقام ا لخصم عليه دلیله 
۲ الت ركيب» ويقدح في العلة فقط: والقياس ال ركب هو مركب الأصل 
وم ركب الوصف» وها داخلان في المنع» لأن مركب الأصل يمنع المعترض فيه كون 
الوصف علة» وم ركب الوصف يمع فيه وجود الوصف 


Ae 


الأصل في ترتيب الأدلة ترتيب الأدلة قواعد في الاستدلال 


حديث معاذ لما بعثه السني بل إلى | إإذا عرض جتهد مسألةءعليه أن يبحث عن دليلها وفق الترتيب التالي: -١‏ إذا اتفقت الأدلة من كتاب وسنة وإجماع وقياس» على حكم» وجب إثباته 
اليمن» وقال له: "إذا عرض لسك أ رأي ابن قدامة في الروضة: ۲- إذا انفرد أحد الأدلة من كتاب وسنة وإجماع وقياس» في حكم وجب إثباته 
قضاء فبم تقض؟" قال: بكتاب -١‏ الإججماع» فإن وجده م يتج إلى النظر في سواه فإن خالفه كتاب ۴۳- إذا تعارضت الأدلة» وكانت مدساوية في القوة» فإن على انجتهد أن يبع 
الله» قال: "فان م تجد؟" قال: بسنة أو سنة علم أن ذلك منسوخ أو متأول الخطوات التالية: 
رسول الله قال: "فان م تجد؟" -٣‏ الكتاب والسنة المتواترة» وها رتبة واحدة» لأن ثبوقما قطعي ١‏ الجمع بين الدليلين 
قال: أجتهد رأيي ولا آلو ۴۳- أخبار الآحاد ۲) نسخ أحد الدليلين بالآخر 
٤‏ - القياس ۰ ۳) ترجيح أحد الدليلين على الآخر 
ب-رأي ابن تيمية» وغيره من العلماء أن ترتيب الأدلة كما يلي: 6( التوقف أو العخيير(خحلاف بين العلماء) 
-١‏ القرآن الكرم -٤‏ لا بمکن أن يحصل تعارض بين دليلين قطعيين 
۴- السنة المطهرة -٥‏ لا بمكن أن يحصل تعارض بين دليل قطعي وظني 
۴۳- الإهاع -٠‏ القرآن الكرم هو أعظم الأدلةء ولا يعني اللحث عن حكم لمسألة في 
-٤‏ القيا الإجاع قبل القرآن وفق رأي ابن قدامة وغيره من العلماء أن الإ جاع 
مقدم على القرآن» إنما يشير ذلك إلى أن الآية قد نسخت» أو أن معناها 
مؤول»› وبالتالي فالإ جاع المقدم هو الإججاع القطعيء لا الإجماع الظيء وإلا 
فلو أجمع الخلق من إنس وجن وسواهم على محالفة كتاب الله» لقدم كتاب 
الله تعالى 


٠٠٠/۸ الإتحاف للنملة:‎ ٠١١ روضة الناظر لابن قدامة: ١١٠٤ء الأصول لابن عثيمين:‎ )١ 


A۸٦ 


تعارض الأدلة 


تعريف التعارضص: - لغة: التمانع - اصطلاحا: أن يقتضي أحد الدليلين خلاف ما يقتضيه الآخر 


مثال التعارض» وشروطه العمل عند التعارض("' عدد المرجحات( 


إذا تعارض دليلان في مسألة واحدة وكان كل منهما صحيحاء فان على 
المجتهد أن يتخذ الخطوات التالية بالترتيب: 

-١‏ الجمع بين الدليلين 

- نسخ أحد الدليلين بالآخر 


ماله" ما رواه ابن عباس "ان السنبي 4 تسزوج 
ميمونة وهو حرم" يتعارض مع حديث أبي رافع 
وحديث ميمونة "أن البي ك تروج وهو حلال" 


١‏ - المرجحات كرةء فكل إمارة ثانويةء قد يرجح هاء 
إذا رأى الجتهد تغليبها لأحد الدليلين» على وجه 
موافق للأصول المعتبرة 


شروط(: ۳- ترجيح أحد الدليلين على الآخر كما أن ضبط هذه المرجحات صعب» يقول السشنقيطي 
مى م “a2‏ 8 
0 < ر جج در ك n‏ 1 
کان يكون أحدها يحلل والآخر يحرم أ- ترجيح بين آيات القرآن الكريم ظنية الدلالةء فيرجح في ذلك: يستحيل ضبطهاء ومن رام ضبطها رام شططا 


۴ - أن يعساوى الدليلان في القوةء فلا تعمارض -١‏ النص على الظاهر ۳ - لکن بمکن القول: إن هناك قاعدة في الترجيح هي 
a‏ ۲ الظاهر على المؤول a‏ 
بین متواتر وآحاد» ولا بین ما دلالته قطعية وما e‏ انه: إذا اقترن باحد دليلين متعارضين: 


دلالته ظية 
۳ - أن یکون تقابل الدلیلین فی وقت واحد. لأن 
احتلاف الزمن ينفي التعارض 

4 - أن يكون تقابل الدليلين في حل واحد» لأن 
التضاد لا يتحقق بين الشيئين في محلين ‏ 


-أمر نقلي كاية أو حدیٹث 
- أو أمر اصطلاحي کعرفف وعادة 
- أو قرينة عقلية 


-٤‏ المثبت على النافي 
ب- ترجيح بين الأحاديثء وله ثلاثة أوجه ستوضح في لوحة تالية» وهي: 
-١‏ الترجيح لأمر يتعلق بالسند 
-١‏ الترجيح لأمر يتعلق بالمتن 
۳- الترجيح لأمر خارج عن السند والمتن 
ج- ترجيح بين الإجماعات: فيقدم الإجماع القطعي على الظني 
د- ترجيح بين الأقيسة: ويكون بترجيح العلل على بعضهاء وترجح العلة 


-أو قربنة لفظية 
أو قرينة حالية 
وأفاد ذلك الاقتران زيادة ظن»› رجح به 


AY 


العمل عند تعارض الأدلة“ 


أ- إذا كان التعارض بين آيات ظية الدلالةء فالتر جيح: 
> يكون للنص على الظاهر 
> وللظاهر على المؤول 
وللمنطوق على المفهرم 
> وللمثبت على النالي 
ب-إذا کان الدلیلان خبرین»› فالترجيح له ثلاث جهات: 
¬ ترجیح من جهة السند 
۲~ ترجيح من جهة المتن 
۳¬ ترجیح لأمر خارج عن السند والمتن 
ت-إذا كان التعارض بين إجاعين» فالترجيح يكون: 
لاإجاع القطعي على الإججاع الظني 
ث-إذا كان الدليلان قياسين»فالتر جيح يكون بين العلل 


والحمع بين الدليلين أولى من غيره» لأن فيه عمل وله شروط: 
بالدليلين معاء بعكس الدسخ والترجيح الذي لا 
بد فيه من إلغاء العمل بأحد الدليلين» ولا جوز 


إبطال الدليل إذا أمكن إعماله 


.١‏ معرفة المتقدم والمتأخر 
۲ مساواة الدليلين في القوة 


مبحث خاص فليراجع هناك 


- والسخ 


- والترجیح 
فللعلماء قولان فیما جب فعله: 

-١‏ التوقف: عن العمل بالدليلين معأ 
۴- التخيير: بين أحد الدليلين 


طرق الحمع بين الأدلة: 
-١‏ التخصيص: فإن كان أحد الدليلين عاما 
والثاي خاصاء مل الخاص على العام 

۴- حل الدلیلین على حالین: وان کان کل 
دليل متعلق بحالة متميزة» أعمل كل دليل جالته» 
مثل: القبْلة في رمضان 

۴- مل الدلیلین على زمانین» فان کان کل 
دلیل خاص بزمان معین» عمل کل في زمانه 

-٤‏ حل الدلیلین على مکائین. فان کان کل 
دلیل خاص بمکان معین» عمل کل في مکانه 


٠۹۳ روضة الناظر لابن قدامة: ۲ الأصول لابن عثيمين: ١٥ء الواضح للاأشقر:‎ )١ 


A^ 


جهات الترجيح بين الأحاديث المتعارضة“ 


معنى الترجيح: أن يقترن أحد الدليلين المتعارضين بما يوجب العمل به» وإهمال الآخرء ويحصل الترجيح بين الأحاديث من ثلاثة أوجه: 


-١‏ الترجيح لأمر يعود إلى السند ۲- الترجيح لأمر يعود إلى المتن ۳- الترجيح لأمر خارج عن السند والمتن 


ويكون ذلك بأمور هي: ويكون ذلك بأمور: 


وهو في أمور منها: 


-١‏ يرجح الأكثر رواة على الأقل -١‏ ترجيح الخبر الناقل عسن حكم | | -١‏ أن يشهد القرآن بوجوب العمل وفق الخبر 
۲“ ترجيح الأضبط الأصل» فالموجب للعبادة أولى من النافي | | مثل: حديث التغليس بالصبح» وهو "أن نساء مؤمنات يشهدن مع رسول الله 


ا 
۴- يقدم المغبت على النافي 
۳- تقد الخبر الذي يحرم على المبيح 
؛- يقدم النهي على الأمر 

-٥‏ يقدم الأقرب إلى الاحتياط 

١‏ بقلم الل على الاه 

۷- يقدم الظاهر على المؤول 

4= يقدم النطوق على الفهوم 

-٩‏ يقدم العام الذي م يخصص» على 
العام المخصص 

-٠١‏ تقدم الحقيقة على اججاز 

-١‏ يقدم القول عل الفعل 


صلاة الفجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن إلى بيوققن حيث يقضين الصلاة لا 
يعرفهن أحد من الغلس" فهذا الحديث قدم على حديث الإسفار بصلاة الفجء 
وهو قوله ل "أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر". لأن الأول يوافق قوله تعالى: 
(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) 


۳-ترجح رواية الأورع والأتقى 
¬٤‏ ترجیح رواية الصحاي صاحب الواقعة 


٥-ترجيح‏ رواية من باشر القصة» كتعارض رواية أي رافع: "تزوج الي 
ميمونة وهو حلال» وكنت السفير بينهما"» مع رواية ابن عبساس» 
فالمباشر أحق با لمعرفة من الأجني» ولذلك قدم الصحابة أخبار النبي كل 
في صحة صوم من أصبح جنبا» ولي وجوب الغسل من التقاء الختسانين 
بدون الإتزال» على خبر من روى خلاف ذلك 

٦-ترجيح‏ الخبر المتفق على رفعهء إذا كان الثاني محتلفاً في وقفه على 
الراوي 

۷- يرجح المحصل» على المرسل 

۸-ترجیح ما سلم سنده على ما في سنده اضطراب 

٩‏ ترجیح ما له شواهد. على ما لا شاهد له 


آل عمران :۱۳۳ 


۴- أن تشهد السنة بوجوب العمل على وفق الخبر 

۳- أن يشهد الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر 

“٤‏ أن يعضد الخبر قياس 

-٠‏ أن يعمل بابر الخلفاء 

>- أن يوافق الخبر قول صحابي 

۷- أن يكون الخبر سليما عن التعارض» والثاي نقل عن الراوي خلافهء 
فتتعارض روایتاه 
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۸۹ 


-١‏ یرجح القياس بما يرجح به الخبرء ومن المعلوم أن 
القياس له أربعة أركان هي: 
)١‏ الأصل 
) الفرع 1 
)٣‏ حكم الأصل 
)٤‏ العلة 
۲- ركن القياس المعتبر في عملية الترجيح: هو العلةء 
وهي الركن الرابع من أركان القياس (علما بان 
بعض الأصوليين يرى الترجيح بين الاقيسة من 
خلال بقية أركان القياس) 
۳- الترجيح بين علل الأقيسة يكون: بما يرجح به الخبر 
ب معنى الترجيح هنا: تقوية إحدى العلتين علسى 
الأخرى» ويكون ذلك من وجوه كما يظهر في 
القائمة المجاورة 


)١‏ روضة الناظر لابن قدامة: ٤١١‏ الأصول لابن 
عثيمين: ١١‏ الإتحاف للنملة: ۲٠٠١/۸‏ 


جهات الترجيح بين الأقيسة المتعارضة ° 


وجوه الترجيح بين الأقيسة 


-١‏ موافقة العلة لدليل آخر من: - كتاب - أو سنة - أو قول صحابي - أو خبر مرسل 
۴- أو تكون إحدى العلتين ناقلة عن الأصل (كما قيل في ترجيح الخبر) 
۳- أن تقتضي إحدى العلتين الحظر» والعلة الأخرى تقتضي الإباحة 
-٤‏ إذا كانت إحدى العلتين مسقطة للحدء والأخرى تثبته 
-٥‏ إذا كانت إحدى العلتين تقتضي العتق» والأخرى تقتضي الرق 
٦‏ إذا كانت أحدى العلتين تقتضي خفة حكمها والأخرى تقتضي عدم خفته 
۷- إذا كانت أحدى العلتين حكما والآخر وصفا حسياء ككونه قوتا أو مسكرا 
۸- ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافا 
۹- ترجيح العلة بكثرة فروعها 
-١‏ ترجيح العلة بعمومها 
-١‏ ترجيح العلة المنتزعة من أصول» على المنتزعة من أصل واحد 
۲- ترجيح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس 
-٣‏ ترجيح العلة المتعدية على القاصرة 
؟١-‏ ترجيج العلة إذا كانت وصفاء على ما كانت اسماء لأنه متفق على الوصف» ومختلف في الاسم 
-٥‏ ترجیح ما کان إثباتا على ما کان نفيا [ 
-١‏ ترجيح العلة المردودة إلى أاصل قاس الشارع عليه» كقياس الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت» أولى من 
قياسهم على الصلاةء لتشبيه النبي بل الحج بالدين» في حديث الخثعمية 
۷- ترجيح العلة المتفق على أصلهاء على العلة المختلف في أصلها 
۸- ترجيح كل علة قوي أصلها: 
أ- كان يكون أصلها لا يحتمل النسخ» والآخر يحتمل 
ب- أو يكون أصلها ثبت بروايات كثيرة» والآخر برواية واحدة 
ج- أو يكون أصلها ثبت بنص صريح» والآخر بتقدير أو إضمار 
د- أو يكون أصلها أصلا بنفسه» والآخر أصلا لآخر 
هد أو يكون أصلها اتفق على تعليلهء والآخر اختلف فيه 
و- أو يكون أصل إحدى العلتين واضحا جليا معينا ومفسراء والآخر ليس معينا 
ز- أو يكون أصل إحدى العلتين مغيرا للنفي الأصلى» والآخر مبقيا عليه 
۹- ترجح العلة المؤثرة على الملائمةء والملائمة على الغريب» والمناسبة على الشبهية 


فانياء الآأدلة الشرعية المختلف فيها: 


- المبحوثة 
.١‏ 
۲ 
۳ 
٤‏ 


° 


٦ 


الدليل الخامس: شرع من قبلنا 


. الدليل السادس: مذهب الصحابي 


الدليل السابع: المصال المرسلة (الاستصلاح) 
الدليل الثامن: الاستحسان 

الدليل التاسع: العرف 

الدليل العاشر: الاستصحاب 


- فيرالمبحوثة ني هذا الكتاب: 


»چ 


o‏ چ ھج 


. سد الذرائع للمحرمات 
. فتح الذرائع للواجبات 

. جاع أهل المدينة 

. جاع العشرة 

. إجماع الخلفاء الأربعة 

. قياس العكس 

. الأخذ بأخف الضررين 

. فقد الشرط 

. وجود المانع» .... وغيرها 


۹۱ 


الدليل الخامس: شرع من تبلنا وهو فلاثة انواع"“ 
المقصود بشرع من قبلدا: الأحكام التي شرعها الله عز وجل للأمم السابقة وقصها علينا القرآن الكرم والسنة المطهرة 


ما نص القرآن أو السنة على أنه شرع لنا ما قام الدليل على نسخه عدا ما م يقم دليل على اعتباره أو إلغائه 


مغاله: طهارة الثوب إن تىجس»› تکون اللمائدة: ه4 
بقطع موضع النجاسة. 
حکمه: لا خلاف في أنه لیس شرعا لنا 


مثاله: "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 


قبلکم لملکہ تق ن "لغرة: ۸۳ 


مثاله: "و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 

حکمه: حتلف فيه على قولین: 

-١‏ الحنفية» و بعض المالكيةء والشافعية: شرع لدا 

۲- أكثر الشافعية ورواية عن أحمد: ليس شرعا لدا 

أدلة من قال إنه شرع لنا: 

أ قوله تعالی: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقنده)» فقد أمر الله 
تعالى» نبيه باتباع جميع الأنبياءء فيكون متعبدا بشرع من قبله. 

ب- قوله تعالی: (رشرع لکم من "ین ما صی به نوحا)» فهذه الآية 
تدل على أن شرع نبينا محمد مثل شرع غبره من الأنبياء. 

ت- قوله تعالى: رومن م يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» 

وما حكم به النبيون ما أنزله الله تعالى فيجب العمل به. 


حکمه: لا حلاف في أنه شرع لنا 


۹۲ 


الدليل السادس: مذهب الصحابي 
المقصود به: ما يذكره الصحابي من أحكام وآراء دون أن يدسبها للرسول يل وهي ثلاثة أنواع: 


مثل: أخبار الصحابة عن أحداث القيامة مشل: توريث الجدات السدس مثالة: مسألة ميراث الجد مع الإخوة 
حکمه: ختلف فیه: 

أبو حنيفة: يأخذ برأي من شاء من الصحابة دون أن يخرج عن أقواهم 
ظاهر كلام الشافعي: يجوز مخالفة آرائهم جيعاً باجتهاد جديد 


حکمه: لا حلاف في حجيته حکمه: لا حلاف في حجیته 


4۳ 


الدليل السابح: المصالح المرسلة (الاستصلاع ^ 
لغة: مرسلة بمعنى مطلقة اصطلاحا: هي المصلحة التي م يشرع الشارع حكماً لتحقيقهاء وم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها 
فما طلب الشارع تحقيقه من مصاخ يسمى: مصال معتبرة» وما ی عنه یسمی: مصاح ملغاة مثل الرباء والمصاح التي لم يأمر ما ولم ينه عنها : مصاڂ مرسلة 


-١‏ أن تكون مصلحة حقيقيةء فإن كانت مصلحة وهية 
مثل: سلب الرجل حق تطليق زوجته» فلا 

۲- أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة 

۳- أن لا يعارض التشريع هذه المصلحة حكماً أو مبسدا 


أنواع المصاح وأمثلتها 


-١‏ المعتبرة: اعتبرها الشارع 
مثل: إيجاب القصاص من القاتل المتعمد 
۲- الملغاة: ألغاها الشارع 

مشل: الربا 


الجمهرر: ححة 
أدلتهم: 
-١‏ مصاخ الناس متجددة ولو م يعمل بالمصلحة المرسلة لتعطلت مصاخ الاس 
“٣‏ من تتبع تاريخ الصحابة والتابعين يتبين له فم اعتمدوها مصدراً من مصادر 


۳- المرسلة: م يعتبر الشارع ولم يلغها: الدشريع ثبت بالنص أو الإجهاع 
مثل: - ضرب النقود بعض العلماء: ليس حجة أمغلة على مصاخ نحققت فيها هذه الشروط: 
- اتخاذ السجون أدلتهم: .١‏ المرأة البكر لا تغرب إذا زنست, لأن في تغريبها 
۳- الشريعة راعت كل مصال الناس بالنص والقياس وما خرج عنهما فهو ممصاخ تعريضا ها للفساد. 
وهمية ۲. قتل الحماعة بالواحد لأنه لو سقط القسصاص 


- فتح باب المصلحة المرسلة يفتح الباب لأصحاب الأهواء من الولاة وغيرهم بالاشتراك لأدى ذلك إلى اتساع القتل به. 


٤ 


الدليل الشامن: الأستحسان“ 
- لغة: عد الشيء نتا 
- اصطلاحا» عدول الجتهد بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى من الأول. 


. الاستحسان بالنص» وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو السنة مثال: لا جوز بيع العرايا قياساء لأنه بيع تمر برطب» وهو داخل تحت النهي عن 
بيع المزابنةء لكن عدل عن هذا الحكم» وجاز بيع العراياء لدليل ثبت بالسنة وهو قول الراوي: "ورخص بالعرايا"» فترك القياس هذا الخبر استحسانا. 

. الاستحسان بالإجماع» وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالإجماع» مشل: الاستصناع لا يجوز قياساء لأنه بيع معدوم» لكسن عسدل عه هسذاء فجاز 
الاستصناع لأن الأمة تتعامل به من غير نكيرء فصار إجاعا. 

. الاستحسان بالعرف والعادةء وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر يخالفه لجريان العرف بذلك, مدل: لو حلف شخص وقال: "والله لا أدخل بيتا"» فالقياس يقتسضي 
أنه بحنث إذا دخل المسجد» لأنه يسمى بيت لغة» ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر يخالفه» وهو عدم الحدث إذا دخل المسجد. لتعارف الناس على عدم إطلاق هذا اللفظ على 
المسجد. 


. الاستحسان بالضرورةء وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر مخالف له ضرورة» مثل: جواز الشهادة في النكاح والدخحول» لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة وذلك 
بالعلم» وم بحصل في هذه الأمور» لكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر» وهو جواز الشهادة في النكاح والدخول ضرورة لأنه لو م تقبل فيها الشهادة بالتسسامح لأدى إلى الحرج 
وتعطيل الأحكام. 

. الاستحسان بالقياس الخفي» وهو العدول عن حكم القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم آخر بقياس آخر» وهو أدق وأخفى من الأول» لكنه أقوى حجة وأسد نظراء وأصح اسستنتاجا 
منه» مثل: أن من له على آخر دين حال» فسرق منه مغله قبل أن يستوفيهء فلا تقطع يده لكن إذا كان الدين مؤجلاء فالقياس يقتضي قطع يده» إذا سرق معلها قبل حلول الأجلء لكن 
عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو أن يده لا تقطع» لأن ثبوت الحق» وإن تأخرت المطالبة بهء يثير شبهة دارئة. وإن كان لا يلزمه الإعطاء الآن فعدم قططع الد هنا ثبست 
استحسانا. 


-١‏ الجامع للنملة» ص۳۸۳ 


۹۵ 


الدليل التاسح: العرف 


هو ما تعارفه الاس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك وهوء نوعان: 


تعريفه: ما تعارفه الناس ولا يحالف دليلاً شرعياً ولا يحل محرماً ولا يبطل واجبا 


تعريفه: ما تعارفه الاس ولكنه يخالف الشرع أو يحل الحرم أو يبطل الواجب 


أمغلة: 
تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر 
۵ه عقد الاستصناع 

ه هدية الخاطب لشت من المهر 


أمغلة: 
مبكرات الاتم 
٠‏ منكرات الموالد 
٠‏ اليسر 
٠‏ أكل الربا 
حکمه: لا جب مراعاته في: 
.١‏ التشريع من قبل: اجتهد 
۲. القضاء من قبل: القاضي 


حکمه: يجب مراعاته في: 
.١‏ التشريع من قبل: اجتهد 
۲. القضاء من قبل: القاضي 
شروط اعتبار العرف حجة تغبت به الأحكام الشرعية: 
.١‏ أن يكون العرف عاماً أو غالباً. 
۲. أن يكون العرف مطرداً أو أغلبياً. 
۳. أن يكون موجوداً عند إنشاء التصرف. 
.٤‏ أن يكون ملزماء أي يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس. 
ه. أن يكون غير مخالف لدليل شرعي. 
. أن يكون غير معارض بعرف آخر في نفس البلد. 


۹٦ 


الدليل العاشر: الاستصحايي“ 
تعريفه لغة: اعتبار المصاحبة 
اصطلاحاً: الحكم على الشيء باال التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك الخال 


نواعه الأربعة مع العمديل 


.١‏ استصحاب البراءة الأصليةء وهو استصحاب العدم الأصلي المعلوم» 

مشل: براءة الذمة من التكاليف حت يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمورء 

فإذا م يقم دلیل بقي ما کان على ما کان» وهو: 

أ- أن كل شيء مباح للإنسانء لأن الأصل في الأشياء الإباحة» وهذا ما 
يسمى ب: "عدم الدليل"» وذلك كحكم أي حيوان أو نبات أو جاد 
أو طعام أو شراب أو عمل لا دليل شرعي على حرمته. 

ب- . وأن الأصل في العبادات التحرمم والمنع» كحكم أي عبادة م تببست 
بالدليل» فتبقى الذمة بريئة من وجوها. 

۲. استصحاب الوصف الغبت للحكم الشرعي حت يبت خلافه» مفل: 

استصحاب الطهارة إذا شك في الحدث. 

۳ استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره» مثل: استمرارا ملك 

الإنسان هذه الأرض» بسبب الشراء مثلاء حقى يوجد ما يزيله ويغيره. 

.>٤‏ فما يتعلق بالنصوص الشرعية من كتاب أو سنة: 

أ- استصحاب حكم العموم والعمل به حق يرد ما يخصصه. 

ب استصحاب العمل بالنص حق يرد ما بنصخه 


١۔‏ انظر: الجامع للنملةء ص Yo‏ 


آخر دليل شرعي يلجأ إليه | | -١‏ الأصل في الأشياء الإباحة» يقول تعالى: "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع" 
اجتهد لمعرفة حكم ما عرض له أ | ۲- الأصل براءة الذمة 

۳- اليقين لا يزول بالشك 

٤‏ - الأصل بقاء ما كان على ما كان حقى يثبت ما يغيره 


الأحكام الشرعية 


۹۸ 
الأحكام الشرعية. ويبحث فيها: 


لحم شرع وهو سسا 


أقسامه EET‏ 
| اقسامه_ المحكوم فيه: الفعل المكلف به ا المحكوم عليه وهو: المكلف 


شروطه: 
۱ - یقدر على فهم دلیل التکلیف 
۲ - أهل للتكليف» وأهليته قد تتعرض لا يؤثر عليهاء فمثلا: 
أ - تزول الأهلية ب: 
- جنون 
نوم 
- إغماء 
ب -وتنقص الأهلية ب: العته 


١‏ - سبب 


۲ - شرط 


۴ -مانع 


٤‏ - صحة 


© - فساد 


٦‏ - رخصة 
۷ - عرعة 
ت -وتتغير بعض أحكام الأهلية ب 
ا ۸ - قضاء 


- غفلة ٩‏ - اداء 


- ڌن 
وتقسم المؤثرات على الأهلية من حيث مصدرها إلى قسمين: 
أٌ- سماوية: 


-٠١‏ إعادة 


جنون 
عته 
نسیان 


شک 
سفه 
دین 


۹۹ 


أول. الحاكم وهو الله كث 


لا حلاف بين علماء المسلمين في أن مصدر الأحكام الشرعية لجحميع أفعال المكلفين هو الله سبحانه وتعالى» سواء أظهر حكمه في فعل اللكلف: 
٠‏ مباشرة من النصوص التي أوحى ها إلى رسوله #. 
٠‏ أم اهعدى الجتهدون إلى حكمه سبحانه وتعالى في فعل المكلف» بواسطة الدلائل والإمارات التي شرعها لاستباط أحكامه. 
وهذا اتفقت كلمتهم على تعريف الحكم الشرعي بأنه: "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا"ء واشتهر من أصوفم: "لا 
حكم إلا لله" وهذا مصداق قوله تعالى: رإن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاص لن ٠٠٠٠#‏ 


انظر: علم أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف: ٩٦‏ 


انيا الحكم الشرعي» تعريفه وأقسامه'' 


- تعریف الحكم لغة: المع - تعریف الحكم الشرعي: اصطلاحا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين: طلبا أو تخييرا أو وضعاء والعلماء يجعلرنه قسمين: 


تعريفه: ما اقتضى وضع شيء سبباً لشيء أو شرطاً له» أو مانعاً منهء أو كون الفعل صحيحاء أو 
فاسداء أو رخصةء أو عزيمة. أو أداءء أو إعادةء أو قضاءء وفيما يلي أمثلة للتوضيح: 
.١‏ السبب» مثل: غروب الشمس سبب للإفطار في رمضان 
۲. الشرط مثل: الاستطاعة شرط لوجوب الحج 
۳. الانع» مغل: القتل مانع من المبراث 
.٤‏ الرخصةء مثل: التيمم عند فقدان الماء 
ه. العرمةء مشل: الوضوء عند وجود الما وعدم وجود مانع من الوضوء كالمرض 
وسبب اعتبار الرخصة والعزيمة أحكاما وضعية هو: أن الحكم المشروع هو: جعل الضرورة سسببا في 
إباحة الحظورء أو طروء العذر سببا في التخفيف بترك الواجب» أو دفع الحرج عن الاس سسببا في 
تصحيح بعض عقود المعاملات بينهم» فهو في الحقيقة: وضع أسباب لمسببات 
.٦‏ الصحةء مغل: أداء الصلاة بشروطها وصفتها الشرعية 
۷. البطلانء مل: أداء الصلاة بغير صفتها الشرعية 


تعريفه: ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين فعل والكف عنه 
مثال طلب فعل» وهو قسمان: 

٠‏ طلب فعل جازم: (أوفوا بالعقود)*' 

٠‏ طلب فعل غير جازم: صلاة السنن الرواتب واستخدام السواك اخ 
مغال طلب ترك وهو قسمان: 

٠‏ طلب ترك جازم: (لا يسخر قوم من قرم) 

٠‏ طلب ترك غير جازم: النهي عن البول قائما 
مثال التخيير بين الفعل والكف عنه: تناول هذا الطعام أو ذاك ومعظم أنواع المعاملات 
وبالتالي فإن أنواع الحكم التكليفي تفصیلا: 


- المطلوب فعله قسمان: 


۱١: الحجرات‎ 


١‏ - واجب 


۲ - مندوب 


- المخير بين فعله وتر كه ۳ مباح سبب اعتبار الصحة والبطلان أحكاما وضعية: 
- المطلوب تر كه: ٠‏ أن الصحة هي ترتب الآثار الشرعية على الأفعال والأسباب أو الشروط التي باشرها المكلف 


٤‏ - مکروه 


٥‏ - حرام 


٠‏ والبطلان هو :عدم ترتب شيء من تلك الآثار»فالحكم بصحة البيع:حكم بسببيته شرعا لأحكامه 
۸. الأداءء مغل: أداء الصلاة في وقتها 

.٩‏ الإعادةء مثل: من صلى الظهر مرة أخرىء» بعد أن صلاه مرة سابقة 

.٠‏ القضاء مغل: أداء الصلاة بعد انقضاء وقتها الشرعي 


٠١۳ ٠٠١ أصول الفقه لخلاف:‎ ۰۲١ روضة الناظر:‎ -١ 


¢+ » 4 0 ۰ ۱ 
الغفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي'' 
الفرق بشكل عام: أن الحكم الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي» وهذا الوصف قد يكون سببا كأوقات الصلاة سبب لوجوجاء أو يكون شرطاء كالحول شرط لوجوب الزكاةء 
أو مانعا» كالنجاسة تمنع الصلاة أو وقوع الفعل من المكلف صحيحا أو فاسداء أو رخصة أو عزعة أو أدای أو إعادةء أو قضای وفيما يلي بعض الفروق التفصيلية: 


. الخطاب في الحكم الوضعي: خطاب إخبار وإعلام» جعله الشارع علامة علة حكمه» وربط 
فيه بین أمرين بحيث يكون أحدهما سببا للآخر» أو شرطا له أو مانعا منه 
۲. الحكم الوضعي لا يشترط فيه قدرة المكلف على فعل السبب أو الشرط أو المانع أو 
الرخصة أو العزيمة أو الصحة أو الفساد: 
١‏ فقد يكون مقدورا للمكلف» كالقتل المانع من الإرث 
* وقد يكون غير مقدور للمكلف كدلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب 
الصلاةء وحولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة 
۳. في الحكم الوضعي» قد يعاقب أشخاص بفعل غيرهم» وهذا وجبت الدية على العاقلة 


الخطاب في الحكم التكليفي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك» أو التخيير بينسهماء 
فيكون خطاب التكليف هو: طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط 


. الحكم التكليفي يشترط فيه قدرة المكلف على فعل الشيء المكلف به 


. الحكم التكليفي يتعلق بالكسب والباشرة للفعل من الشخص نفسه: 
٠‏ فإن عمل شيئا يوافق أمر الشارع يؤجر عليه 
* وإذا عمل شيئا مخالفا لأمر الله عز وجل فإانه يام 

>. يشترط في الحكم التكليفي أن يكون معلوما للمكلف» وأن يعلم أن هذا التكليف صادر 


.٤‏ لا يشترط في الحكم الوضعي أن يكون معلوما للمكلف» وبالتالي فقد يرث الإنسان دون 


من الله تعالى ¬ ا 
علمه» المرأة بعقد أبيها عليهاء ويضمن الناسى والنائم ما أتلفوه» ١‏ 
ه. الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكلف وهسي: ك e‏ جي ر 
البلوغ والعقل والفهم 


* فمما تعلق بالمكلف: المكلف تجب عليه الزكاة ويضمن ما أتلفه لغيره 
٠‏ وما يتعلتق بغير المكلف: 

)١‏ انون والصي: تجب الزكاة في ماهما 
۲) يضمن الناسي والنائم: ما أتلفوه لغيرهم 


۸1 الإتحاف للنملة 34/۲ والجامع للنملة:‎ -١ 


أقسام الحكم التكليفي إجمالا“ 


أقسام الحکم التكليفي بشكل عام هي: واجب» ومندوب» ومباح» ومکروه» وحرام» ويمكن أن نقسم هذه الأحكام الخمسة ثلاثة أقسام کما يلي: 


مطلوب فعله مخیر بین فعله وترکه مطلوب ترکه 


أقسامه: مباح: ما خير الشارع المكلف بين فعله | | أقسامه: 
-١‏ واجب: ما طلب الشارع فعله طلباً حتماًء مثل: صيام رمضان | |وتركه -١‏ مكروه: ما طلب الشارع من الكلف الكف عن فعله طلباً غير حت مدل: أكسل 
۲- مندوب: ما طلب الشارع فعله طلبا غير حتم» مغل: النوافل في | | مثل: أمثلته كثيرة جدأ لأن الأصل في الثوم دون طبخ 
الصلاة الأشياء الإباحة» كأكل التفاح كيف يعرف المكروه: 
كيف يعرف المندوب: كيف يثبت المباح: ٠‏ دلالة الصيغة» كالصيغ التي بلفظ: "كره" و "بغض" وما اشتق منها 
.١‏ أن تكون صيغة الطلب لا تدل على تحتيمهء مغل: يسن كذا | -١‏ صيغ النص الشرعي مثل: ه اقتران صيغة النهي بما يدل على أن النهي للكراهة 
یندب کذا ۷ "لا جناح" ۲- حرام: ما طلب الشارع الكف عن فعله طلباً حتماً» مدل: شرب الخمر 
۲. إن اقترنت بطلبه قرائن تدل على عدم التحتيم» والقرائن مثل: حل لکم" كيف يعرف الحرام: 
-١‏ بالصيغة الخبرية الدالة عليهء مشل: (حرمت عليكم الي" 
ما يؤخذ من مبادئ الشريعة العامة وقواعدها الكلية ‏ ۲- صيغة طلبية هي في مشل: (لا تقربوا الزن 7" 
عدم ترتيب العقوبة على الفعل ۳- صيغة طلبية هي أمر» مشل: (إنما الخمر... فاجتبو ى ة٠“‏ 
٤‏ - ترتيب عقوبة على الفعل مشل: (والذين يرمون الحصنات ...فاجلدوهي) #د"" 
أقسام الحرم: 
ملاحظات: -١‏ حرم أصالة: فعل حكمه الشرعي التحرم من الابتداى مشل: الزنا 
-١‏ أقسام الحكم التكليفي الخمسة أعلاه عند الجمهورء أما الحنفية فيقسموها إلى سبعة أقسام: ۲- حرم لعارض: فعل حكمه الشرعي ابتداء الوجوب أو الندب أو الإباحة ولكن 
فالراجيا قسعاذ: ما طلب بدليل قطي فهو فز وها طلب اليل اطي قهن الواجبا اقترن به عارض جعله محرماء مثل: الصلاة في الثوب المغصوب 


والحرام قسمان: ما هي عله بدليل قطعي فهو الحرام وما نمي عنه بدليل ظني فهو المكروه تحرعاً 
۴- قد تعتري الفعل الأحكام الخمسة وذلك بحسب ما یلابسه کالزواج فقد یکون فرضاً أو مندوباً أو مباحاً أو مکروهاً أو حراماً 


٠۳٣۳ -٠٠٠۰ أصول الفقه خلاف:‎ ۲٠ روضة الناظر:‎ -١ 
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أقسام الحكم التكيفي تنصيلا 


تقسیمات الواجیی“ 


أولاء معين: ما طلبسه السشارع 
بعينه» ومغاله: الصلاة 


ولا مۇقت: ما طلب الشارع فعله حتماً في وقت معن 


أولاء عيني: ما طلب الشارع فعله من فرد من | | أولاء محدد: ما عين الشارع له مقدارا معلوماً بجيث 
أفراد المكلفينء ولا يجزي قيام مكلف به عسن 


آخر» ومفاله: الصلاة/ الزكاة 


وهو قسمان: لا تبرأ ذمة المكلف من هذا الواجب إلا إذا أداه 


.١‏ مضيق: وهو: ما حدد وقت أدائه» بحيث لا يسع غیره» على ما عينه الشارع» ومفاله: الصلاة/ الزكاة 
مغل: صوم رمضان 
۲ موسع: وهو ما حدد وقت أدائه» بجثڻ يسعه ويسسع 


غيره من جنسه. مغل: صلاة الظهرء والواجب المرسع 


انیا كفائي: ما طلب الشارع فعله من مجموع 
المكلفينء لا من كل فرد منهم بحيث إذا قام 


من المكلف بغير تحديد. مثاله: التعاون على البر 


ثانياء غير معين: ما طلبه الشارع 
واا هن مور معينة» ومشالسه: 


يضیق بطريقین: به بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقينء أحد خصال الكفارة 
٠ه‏ الانتهاء إلى آخر الوقت بحيسث لا ينفسصل | |ومغاله: صلاة الجنازة 
زمانه عنه أيهما أهم فرض العين أم فرض الكفاية: فرض 


0 بغلبة الظن بعدم البقاء إل آخر الوقت» كما 
لو كانت المرأة تعرف أن الحسيض يأتيها في 
ساعة معينة من الوقت» فيجب عليها الفعمل 


العين أهم» لأنه مفروض حقا للنفس» فهو أهم 
وأكثر مشقة بخلاف فرض الكفايسة, فإاننه 
مفروض حقا للكافةء والأمر إذا عم خسف»› 
وإذا حص ثقل» وقيل: من اشستغل بفرض 
الكفاية وعليه فرض عين» وزعم أن مقصوده 
الحق» فهو كذاب مدل من ترك الصلاةق 
واشتغل في نسج الثياب فصدا لستر العورات 


أقسام الحكم الوضعي“ 


الشرط وعكسه المانع الصحة وعكسها البطلان الأداء والقضاء والإعادة 


تعريفه: ما جعله الشارع علامة على | إتعريف الشرط: أمر خارج عن | |تعريف العزيمة: ما شرعه الله أصالة من | |تعريفه الصحة: اعتبار الشرع الشيء في تعريف الأداء: فعل السشيء 
مُسبّبة» وربط وجود المسبّب بوجوده |حقيقة المشروط ويلزم من |الأحكام العامة التي لا تختص بال دون حال | | حق حكمه» فصحة الشيء: استجماعه | | في وقته» مشل: أداء صلاة 
وعدمه بعدمه عدمه عدم المشروط ولا يلزم | | ولا مكلف دون مكلف لجميع شروطه وأركانه وارتفاع موانعه» | | الظهر في وقتها 

وقیل» هو: أمر ظاهر منسضبط جعله| |من وجوده وجوده مثل: صيام رمضان لمن وجب عليه» ولا عذر | | سواء كان عبادة أو معاملة: تعريف القضاء: فعل الشيء 
الشارع علامة على حکم شرعي هو: ٠|‏ یلزم من عدمه عدم ولا | | له في الإفطار مثال العبادات: وقوع الصلاة صحيحة | | بعد خروج وقنه المعين شرعاء 
مسببه يلزم من وجوده وجود | |تعريفه الرخصة: مال امات رقو ال جا اا مفلا هن على الطهر بد 
مثل: دخول الوقت سبب لوجوب| |مثل: الطهارة شرط للصلاة ٠‏ ما شرعه الله من الأحكام تخفيفاً على | |تعريف البطلان: عدم اعتبار الشيء ني | | خروج وقت الظهرء ودخول 
الصلاة تعريف المانع: ما يلزم مسن اللكلف في حالات تقتضي هذا التخفيف ٠‏ إحق حكمه» ععنى عدم اسستجماعه | | وقت العصر 

* يلزم من وجوده وجود المسبب وجوده عدم الحكم أو بطلان | ٠|‏ وقيل: ما شرع لعذر شاق في حالات | | شروطه وأركانه» وعدم انتفاء موانعه |إتعريف الإعادة: فعل الشيء 


* ويلزم من عدمه عدم المسبب ا 

* كل علة للحكم تسمى سببه» ولسيس | أمثل: القتل مانع من الإرث ٠‏ وقيل: استباحة الحظور بدليل مع قبسام 
کل سبب للحکم یسمی علته ۰ لزم من وجوده عدم دليل الحظر 

۵ لزم من وجوده وجود ومن عدمه مشل: السفر سبب للفطر في رمضان 


مثاله في العبادات: الصلاة بلا طهارة 
مثال المعاملات: بيع ما لا بلك 


مرة أخرى» مثل: إعادة صلاة 
الظهر التي کان قد صلاھا 


عدم 


الحكم الوضعي الأول: السبب. وتقسيماته"“ 


من حيث السب من حيث فعل المكلف وقدرته من حيث القول والفعل 


أ سبب لحکم تکليفي» مثل: 


- دخول الوقت سبب لإيجاب إقامة الصلاة 


أ- سبب من فعل المكلف مقدوراً له أمغلة: 
- القتل العمد سبب لوجوب القصاص 
- عقد البيع سبب لإثبات الملك 
- عقد الإجارة سبب ججواز الانتفاع با لمؤجر 
- عقد الزواج سبب لإثبات حل الوطء 
- ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة 
ب-سبب ليس من فعل المكلف ولا مقدوراً له أمفلة: 
- دخول الوقت سبب لإيجاب الصلاة 


أ- سبب قولي لفظي» وهو: ما كان معتمدا على القول 
واللفظ» كصيغ العقود 

ب-سبب فعلي» وهو: ما کان ناشئا عن الفعل» کالقتل 
سبب للفصاص» وشرب الخمر للحد _ 

الفرق بينهما: 


- شهود رمضان سبب لجاب صومه 

- ملك النصاب سبب لإيجاب الزكاة 

- السرقة سبب لإيجاب القطع 

- المرض سبب لإباحة الفطر في رمضان» ...اخ 
ب-سبب لإثبات ملك أو حل أو لإزالة ملك أو حل» مشل: 

- البيع سبب لإثبات الملك/ للمشتري 

- البيع سبب لإزالة الملك/ للبائع 

- العتق سبب لإسقاط الملك 

- الوقف سبب لإسقاط الملك 

- عقد الزواج سبب لإثبات الحل 

- الطلاق سبب لإزالة الحل 


- القرابة سبب لاستحقاق الإرث 


الأسباب القولية: لا تصح من السفيه والحجور عليه كما 
لو أعتق عبده أو وهبه أو باع 

الأسباب الفعلية: تصح من السفيه والحجور عليه كما 
- القرابة سبب للإرث لو وطأ امحجور عليه أمته فاا تصير أم ولد 


- الصغر سبب بوت الولاية على الصغير 


إذا وجد السبب سواء أكان من فعل المكلف أم لا: 
- وتوافرت شروطه 

- المصاهرة سبب لاستحقاق الإرث - وانتفت موانعه 

- الولاء سبب لاستحقاق الإرث 

- إتلاف مال الغير سبب لاستحقاق الضمان على المحلف 

الشركة سبب لاستحقاق الشفعة 


ترتب عليه حکمه سواء: 
- اکان مسببه حکماً تکلیفیاً 
- أم إثبات ملك أو حل أو إزالتهما 
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السبب. وعلاتقته بسعضص الأهكام الوضصحية 


-١‏ الزوجية شرط لإيقاع الطلاق: 
- فإذا م توجد م يوجد طلاق 


- وإذا وجدت لا يلزم وجود 
الطلاق 


- الوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة: 
- فإذا م يوجد لا تصح الصلاة 
- ولا يلزم من وجوده إقامة 


الحكم الوضعي الثاني: الشرط“ 


تعريفه: أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوه 


الشروط الشرعية تكمل السبب وتجعل | مع أن كلا منهما يتوقف وجود الحكم على 
أثره يترتب عليه وجوده إلا أن: 


-١‏ شرعي: يشترط بحكم الشرع 


مشل: جميع الشروط التي اشترطها الشارع في اق واليسع 
- ال ركن جزء من حقيقة الشيء مذ مشل: الركوع أ | واهبة والوصية والعبادات والحدود» اخ. 
ركن الصلاة لأنه جزء من حقيقتها ۲- جعلي: يشترط من المكلف 

- الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء أ | مثل: ما يشترطه الزوج ليطلق زوجته وما يشترطه السيد ليعتق 
وليس من أجزائه» مسل: الطهارة شرط | | عبده 
الصلاةء لأا أمر خارج عن حقيقتها ويشترط في هذا النوع: أن يكون الشرط غير مناف حكم العقد 
أو التصرف, فإذا كان منافياً حكم العقسد بطل العقسد لأن 
الشرط مكمل للسبب. 

مثال ذلك: العقود التي تفيد الملك التام أو الحل التام» كعقسد 
ابيع وعقد الزواج. 

حكمها الشرعي: أن الأثر المعرتب على كسل واحد مسها لا 


مغال: 

-١‏ القعل سبب لإيجاب القصاص ولكن 
بشرط أن یکون عمدا عدرانا 

-٣‏ عقد الزواج سبب للك المتعة» 


ولکن بشرط أن يحضره شاهدان 
وھکذا کل 
- عقد 
- أو تصرف 
لا يترتب أثره عليه إلا إذا تسوفرت 


يتراخى عن صيغته» فإذا عقد المكلف بيعا أو زواج وعلق 
واحدا منهما على أن يوجد شرطه في المستقبل» فإن مقتضى هذا 
الاشتراط أن لا يوجد أثر العقد إلا إذا وجد الشرط» وهذا يدافي 
مقتضى العقد وهو: أن حكمه لا يتراخى عه ولذا بطل البيسع 
المعلق على شرط والزواج المعلق على شرط فالشرط الجعلسي 
إذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي 


» هھ 4 ٩‏ 
الهكم الوضعي الثالت: المانع“ 
المانع لغة: الحاجز أو الحائل 
المانع اصطلاحا: وصف یلزم من وجوده عدم متعلقه» ولا لزم من عدمه وجوده ولا عدمه 


أمثلة التوضيح 


الرق: مانع من الإرث 
الدين الحال: مانع من الزكاة 


الرق وصف متعلق بشخص وارٹ» كابن الست مغلا 
کر هدا ارف کرت من ر که ا الت و 
لوجود هذا الوصف منع من الإرث» فيكون هذا الوصف 
مانع من موانع الإرث 


علما بأن عدم الرق لا أثر له في وجود الإرث ولا عدمسه» 
فقد يعدم الرق» ولكن يكون الشخص ليس من السوارثين 
أصلا أو محجوبا بوارث آخر» كأن يكون اميت له ابن 
وابن ابن» وکلاهما حر غير رقیق» فابن الابن لا يرث مع 
أنه ليس برقيق» لأنه محجوب بالابن 


ر س رسام ر کر ر 


الرخصة: ما شرعه الله من الأحكام تحفيفاً على امكلف في 
حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف 


أولا: إباحة الحظورات عند الضرورات أو الحاجات 


معل: 


أن الحكم المشروع هو: 
- جعل الضرورة سبباً ي إباحة الحظور 
- أو جعل طروء العذر سبباً في التخفيسف برك 


- أوماشرع لعذر شاق في حالات خاصة 


- شرب الخمر للمضطر 


- أو استباحة الحظور بدليل مع قيام دليل الحظر - اکل الخرير للمضطر الواجب 
مشل: - النطق بكلمة الكفر للمكره - أو جعل دفع الحرج عن الناس سبباً في تسصحيح 
- الفطر في رمضان للمسافر ثانيا: إباحة ترك الواجب عند المشقة بعض عقود المعاملات بينهم 
- جواز أكل لحم الخارير للمضطر مثل: 
العزيمة: ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة التي لا خستص - الإفطار في رمضان 
بحال دون حال ولا بمکلف دون مكلف - قصر الصلاة عند السفر 
مغل: ثالثا: تصحيح بعض العقود الاستادائية التي م تتوافر فيها الشروط 
“¬ صوم رمضان العامة لانعقاد العقد وصحته» دفعا للحرج عنهم 


- حرمة أكل لحم الخازير مثل: 


عقد السلم 


عقد الاستصناع 


عقد الإجارة 


عقد الوصية 


۹۱ 


الحكمين الوضحيين الساد س والسابح: الصحة والبطلان“ 


معنى الصحة: ترتب الآثار الشرعية على: 


الصحة رالبطلان يتعلقان ب: 


أولا أفعال مطلوبة من المكلفين› مثل: 


-١‏ ما طلبه الشارع من المكلفين من أفعال - صلاة - صیام - زکاة - حج 
-٣‏ ما شرعه الشارع للمكلفين من أسباب معنى صحتها: أن تترتب آثارها الشرعية عليها 
۳- ما شرعه الشارع للمكلفين من شروط كيف تقع صحيحة؟ بأن تؤدى مستكملة ل: 
معنى البطلان: عدم ترتب الآثار الشرعية على: - أركافا - وشروطها 
-١‏ ما طلبه الشارع من المكلفين من أفعال ثانياء أسباب شرعها الشارع» مشل: 
۴- ما شرعه الشارع للمكلفين من أسباب - زواج - طلاق - بیع - هبة 
۳- ما شرعه الشارع للمكلفين من شروط معنى صحتها: أن تترتب آثارها الشرعية عليها 
كيف تقع صحيحة؟ أن تؤدى مستكملة: 
- أركاها - وشروطها 


الا شروط شرعها الشارع» مثل: الطهارة للصلاة 
معن صحتها: أن تترتب آثارها الشرعية علبها 
كيف تقع صحيحة؟ أن تؤدى مستكملة: 

- أرکافها 


سبب اعتبار الص<حة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي 


-١‏ أن الصحة هي ترتب الآثار الشرعية علسى الأفعمال 
والأسباب والشروط التي باشرها الكلف 

۴- والبطلان هو عدم ترتب الآثار الشرعية علسى الأفعسال 
والأسباب و الشروط التي باشرها الكلف 

مثال: الحكم بصحة البيع حکم ب: سببیته شرعا لأحکامه 


الأحكام الوضحية الثامن والتاسح والحاشر: القضاء والإعادة والأداء 


تعریف الأدایى هو: فعل الشيء في وقته 


القضاء 


تعريف القضاء هو: فعل الشيء بعد خرو ج وقته المعين شرعا 


تعريف الإعادة هي: فعل الشيء مرة أخرى 


1۹۲۳ 


أمغلة 


ه- فعل واجب: الوفاء بالعقد» وهذا الوجوب مسنفاد من قوله تعالى: 
"أوفوا ا ا 

-١‏ فعل مندوب صلاة الضحى 

۲- فعل مباح» اکل الفواکه 

۳- فعل مكروه الشرب واقفا 

-٤‏ فعل حرام» قتل النفس التي حرم الله» بغير حق» وههذه الحرمة 
مستفادة من قوله تعالى "ولا تقتلوا النفس التي حرم ال "ا" 
ا 


فالغا: المحكوم فی“ 
هو فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشارع 


شروطه 


يشترط في الفعل المكلف به أن يكون: 
-١‏ معلوماً للمکلف علماً تام حتى يستطيع المكلف القيام به كما طلب منه 
۲- معلوماً أن التكليف به صادر ممن له سلطان التكليف ومن يجب على المكلف إتباع أحكامه 
۴ معدوما 
٤‏ - نمكناء أو أن يكون في قدرة المكلف أن يفعله أو يكف عنهء ويتفرع عن هذا الشرط أمران: 
الأول: أنه لا يصح شرعاً التكليف بالمستحيل بنوعيه: 
.١‏ المستحيل لذاته: أي المستحيل عقلاً مشل: أن يوجد الإنسان في مكانين ختلفين في نفس الوقت 
۲. المستحيل لغيره: أي المستحيل عادة» مشل: أن يحمل الإنسان جبلا 


الثاي: لا يصح شرعاً تكليف المكلف: 
۱. بان یفعل غیرہ فعلاً أو يكف غبره عن فعل» مفل: أن يكلف عمرو» أن يصلي زيد 
۲. أو تكليفه بأمر جبلي للإنسان مثل: الغضب والخوف والطول والقصر واللون ± 
وهذا الشرط لا يعني عدم وجود مشقة في الأفعال والتكليفات الشرعية» فالمشقة نوعان: 
.١‏ معتادة: كمشقة الأعمال الحياتية المختلفة وهذه لا تخلو منها التكاليف الشرعية 


۲. غير معتادة: كمشقة الرهبنة والوصال في الصوم» لذا شرع الله لنا الرخص عند وجود الأعذار 
لصرف هذا النوع من المشقة 
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رابعاء المحكوم عليه رالمكلغى“ 


تعریفه: هو الكلف الذي تعلق حكم الشارع بفعلهء وله شرطان: 


أن یکون اهلا لا کلف به 


معنى الأهلية لغة: الصلاحيةء يقال: أهل لكذاء أي: صاخ لكذا 


والقدرة على فهم أدلة التكليف تعحقق ب: 


أ- العقل معنى الأهلية اصطلاحاً: يتضح من خلال تعريف قسميها فيما يلي: 
وا أن العقل أمر خفي فقد ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر يدرك باحس هو أ- أهلية وجوب وهي: صلاحية لإنسان لان تبت له حقوق وجب عليه واجبات 
مظة العقل وهو: البلوغ ب-أهلية أداء وهي: صلاحية الكلف لأن تعتبر شرعاً أقواله وأفعاله» بجيث إذا صدر 


وبالتالي فلا تكليف على: الجنون والصبي والغافل والنائم والسكران منه عقد أو تصرف» کان معتبراً شرعا وترتبت عليه أحکامه 
قال رسول الله ي "رفع القلم عن ثلاثة ..." 

وقال بل "من نام عن صلاة ..." 

ب- كون النصوص التي يكلف جا العقلاء في متناول عقوهم 


أقسام الأهلية. وحالات الإنسان بالنسبة لأهلية الأداو“ 


حالات الإنسان بالدسبة لأهلية الأداء 


تعريفها: هي صلاحية الإنسان لأن تبت له حقوق || تعريفها: وهي صلاحية الملكلف لأن تعتبر شرعًا أقواله وأفعاله: أولاء أن تكون معدومة وهذه تکون ل: 


وتجب عليه واجبات فإذا صدر منه عقد أو تصرف اعتبرا شرعا وترتبت عليه أحكامه/معاملات - الطفل 

لن تشبت: تثبت لكل إنسان: - وإذا صلى أو فعل أي واجب اعتبر شرعاً وسقط عنه الواجب/عبادات - المجنون رفاقد العقل) 
- ذکر أو نشی - وإذا جن على غيره في نفس أو مال أخذ بجنايته وعوقب /جنايات حکمهما: 
- جين أو طفل أو ميز أو بالغ و تثبت ل: - لا تترتب آثار شرعية على: أقواهماء وأفعاهما 
- رشید أو سفیه - البالغ - العاقل - إذا جنيا على نفس أو مال يؤاخذان ماليا لا بدناً 


ثانياء أن تكون ناقصة هذه تکون ل: 
- الميز الذي م يبلغ الحلم 
- المعتوه: ضعيف العقل 


عوارض أهلية الأداى قسمان: 
أولاء من حيث مصدرها 


۹- عارض ”ماوي» مثل: 


- عاقل أو مجنون 


- صحيح أو مريض 
حالات الإنسان بالدسبة لأهلية الوجوب: 


-١‏ أهلية ناقصة» وها حالتان: - الجنون - العتة النسيان حکمهما: 
أ- إذا صلح أن تثبت له حقوق لا أن تجب عليه - عارض کسي» مشل: -١‏ يصح تصرفهما النافع هماء مثل: قبول البة بدون إذن وليه 
واجبات» مغاها: اجنين في بطن أمه - السكر - السفه - الدين ۲- لا يصح تصرفهما الضار ضررا محضاً هماء مغل: التبرعات حتى 


ب إذا صلح أن تثبت عليه واجبات لا أن تثبت 
له حقوق مغاها: الميت 

۲- أهلية كاملةء تنبت لكل إنسان منذ ولادته 
عوارض أهلية الوجوب: الجبين تثبث له أهلية 


لو أذن وليه 
۳- تصرفات دائرة بين النفع والضرر تصح بإذن وليهء مغل: البيع 
ثالها» أن تكون كاملة وهذه تكون ل: البالغ» العاقل 
حكمهما: تترتب الآثار الشرعية كاملة على: 


ثانیا» من حیث آٹارها: 
۱- عوارض تزیلهاء مثل: 
اة - النوم لاء 
- عوارض تنقصهاء مثل: العنة 


وجوب ناقصة» وبعد ولادته تثبت له أهلية وجوب ۴~ عوارض لا تزيلها ولا تنقصهاء لكن تغير بعض أحكامها لاعتبسارات - أقواهما 
كاملةء ثم لا يعرض ها شيء: ينقصهاء أو يزيلها ومصال» مغل: - وأفعاهما 


- السفه - الغفلة - الدين 


الجتهد: يستفيد الأحكام من الأدلة الشرعية 


الأجتهاد والختليد 


! 


1۹۷ 


الأجتهاد: تعريفه. واهمسته. وحكمه. وارکانه 
لغة: بذل الجهد. والجهد هو الوسع والطاقة 
اصطلاحاً: بذل الوسع في إدراك حكم شرعي بطريق الاستنباط ممن هو أهل له 


-١‏ اجتهد: وهو الفقيه المستوفي للشروط 
۲- الجتهد فيه: الراقعة المطلوب حكمها بالنظر والاستباط لعسدم | 
ظهور حكمها في النصوص,» أو لتعارض الأدلة فيها ظاهرا 
۳- النظر وبذل الجهد: وهو فعل انجتهد الذي يتوصل به إلى الحكم 


تكمن أهمية الاجتهاد: في أنه يثبت قدرة الشريعة الإسلامية على | .١ ١‏ فرض كفاية: على الأمة الإسلاميةء 
مواكبة مستجدات العصر» وتقدم الحلول لنوازله نما يؤكسد مرونة وبالتالي فإنه بجحب على أولي الأمر أن 
الشريعة» وواقعيتها» وصلاحيتها لكل زمان ومكان» وقد قال رسول يهيئوا الفرص لإعداد العلماء 

الله ##: "إذا حكم الخحاكم فاجتهد ثم أصاب» فله أجرانء وإذا حكم القادرين على الاجتهاد 

فاجتهد ثم أحطأ فله أجر"* » فهذا الحديث يعكسس حرص |۲. فرض عين: على العلماء والفقهاء 


الرسول## على أن تبقى الشريعة مستوعبة لكل ما يستجد من | | القادرين عليه 
أحداث» كما أنه كن رصد عدد من الفوائد الأخرى عند الحديث 
عن أهمية الاجتهاد مثل: تحصيل الأجر للمجتهد. والحث على طلسب 
العلم من الكتاب والسنةء وآثار السلف» و زيادة وتأكيد الارتباط ها. 


1۸ 


أنواع الاجتهاد من حيث من يقوم به. وموضوعه ومجاله 


أنواع الاجتهاد من حيث من يقوم به موضوع ومجال الأجتهاد 


الاجتهاد الجماعي: أن يصدر الاجتهاد عن ثلة من العلماء والفقهاء الشرعيين. وثلة من الخبراء وا متخصصين في مجالات موضوع ومجال الاجتهادء هو: الأحكام الشرعية الظبية التي ¿ 
العلوم الأخرى» كالطب والاقتصاد اخ» وفي العادة يتم هذا الاجتهاد ضمن مؤسسات وهيئات» مشل: مجامع الفقسه ينص عايهاء ولم يجمع عليهاء وبالتالي فلا اجتهاد في: 
وهيئات كبار العلماء ومراكز البحث والإفتاءء ومن أشهر هذه المؤسسات المعاصرة: .١‏ النص الشرعي القطعي الواضح الدلالة» لأنه لا مجال 

.١‏ ممع الفقه الإسلامي في جدة للاستدباط فيهء فلا حلاف أنه لا اجتهاد مع النص 

۲. ممع الفقه الإسلامي في اهند ۲. المسائل الجمع عليها إجماعا معتبرا 

۳. هيئة كبار العلماء في السعودية 

.٤‏ مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة 

ه. امجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في القارة الأوروبية 

وهذا النوع من الاجتهاد من ضرورات العصر الحاضر» ولعل أهم أساب وجوده: 

.١‏ كثرة المستجدات والمكتشفات وتشعب العلوم وتفرعها وتداخلهاء نما يعقد إمكانية أن حيط بها شخص 
واحد» فكيف مثلا يستطيع شخص ما أن يمتلك كل شروط الاجتهادء ثم بعد ذلك يعرف كل ما يتعلسق 
بالأحكام الطبية التخصصية المتعلقة با هندسة الوراثية والجينات وأطفال الأنابيب» الخ من فروع المواضيع 
الطبية التي يطلب معرفتها الدقيقة عشرات السنين في الدراسات الطبية المتخصصة 

۲. لعل هناك سببا آخر يتمثل في عدم وصول العلماء المعاصرين» لمستوى علماء اللسلف في الققدرة العلميسة» 
والمعرفة المتكاملة في فروع العلوم المختلفة اللازمة للمجتهد. مدل معرفة قدر كاف من علوم القرآن والسنة 
واللغة العربية وأصول الفقه والفقه» وغير ذلك من شروط الاجتهاد 

الاجتهاد الفردي: هو الاجتهاد الصادر من أحد علماء الشريعة منفرداء سواء: من السلف» مفل: الخلفاء الأربعة 
والأئمة الأربعةء أي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رجه الله تعالى» أو الخلف» وهذا النوع من الاجتهاد هو الأقسدم 
والأصل» والذي كان على مر العصور مصدر الأحكام الاجتهادية للنوازل ) 


شروط الأجتهاد“ 


شروط تتعلق بأدلة الأحكام 


أدلة الأحكام أو طرق الاستدلال» التي هي محل الاجتهاد 


-١‏ شروط تعلق بالقرآن الکكرم: 
* معرفة الآيات الدالة على الأحكام 
* معرفة الناسخ والمدسوخ من الأحكام الواردة في القرآن 
۲- شروط تتعلق بالسنة المطهرة: 
* معرفة الأحاديث الدالة على الأحكام 
* معرفة الناسخ والمدسوخ من الأحكام الواردة في السنة 
* معرفة ما يصح من الأحاديث وما لا يصح 
۳ - شروط تتعلق بالقرآن والسنة معا: 
٭ أن يكون عارفا بدلالات ألفاظهماء خبيراً ما يصح من الأساليب وما لا يصح 
* أن يعرف أحكام الدسخ الواقع بين القرآن والسدة» وما يصح منه وما لا يصح» الخ 
٤‏ - شرط يتعلق الإجماع: معرفة مواطن الإججماع حتى لا يخالفها 
-٥‏ شروط تتعلق بكل طرق الاستدلال» سوء المتفق عليه أو المختلف فيه: 
٭ أن يعرف حقيقتها 
أن يعرف شروط الاستدلال ها 
أن يعرف كيفية الاستدلال ما 
أن يكون عارفا مراتبهاء من حيث أولوية الاستدلال بها 
أن يكون عارفا بطرق الجحمع بينها عند التعارض 
أن يكون عارفا بطرق الترجيح بينها عند التعارض» إذا م يستطع الجمع 


. الاستحسان 


. الاستصحاب 
. الاستصلاح 
مذهب الصحابي 


. العرف 
. شرع من قبلا 

وزاد بعضهم: 
. إجماع أهل المديدة 
. إجماع العشرة 
. إجاع الخلفاء الأربعة 
. قياس العكس 
. سد الذرائع للمحرمات 
. فح الذرائع للواجبات 
. الأخذ بأحف الضررين 
. فقد الشرط 
. وجود المانع 


N X* xX YX xX 


1۰ 


تجرؤ الأجتهاد. وهل كل مجتهد مصيب ومأجور؛“ 


المقصود بتجزؤ الاجتهاد: أن يكون الفقيه مجتهداً في باب من أبواب الفقه دون غيره» أو في مسألة دون مسألة 


× ليس من محل التزاع أن يجتهد في مسألة فقهية من م تتوافر فيه شروط الاجتهاد العامة مثل: 
معرفة اللغة العربية 

معرفة دلالات الألفاظ 

القدرة على الاستبباط 


معرفة ما يحتاج إليه في المسألة من أصول الفقه 

موضع النراع أن من له قدرة على النظر في الأدلة والاستدباط منهاء وحصل الشروط العامة للاجتهادء إذا م بحط بأدلة الفقسه 

كلها» هل له أن يجتهد لي المسائل التي أحاط علماً بأدلتها؟ 

-١‏ جمهور العلماء: له أن يجنهد في المسألة التي أحاط بأدلتهاء وقدر على النظر فيهاء ولو م يستطع الاجتهاد في ممسألة أحرى 
لقصوره عن الإحاطة بأدلتها 

الدليل: أكثر العلماء كانوا يتوقفون في بعض المسائل» نما يدل على أمم م بحيطوا بأدلتها» ویفتون في غيرها لإحاطتهم بأدلتها 

۲- الشوكاي وبعض العلماء: ليس له أن يجتهد في باب أو مسألةء لأن الاجتهاد لا يتجزاً ۰ 

الدليل: مسائل الفقه متصلة ببعضها كسلسلة متصلة الحلقات» ولا بمكن أن يحيط بأدلة مسألة ما م بحط بأدلة المسائل الأحرى 

۳ فريق آخر: قالوا أنه يتجزأ بالدسبة للأبواب لا بالنسبة للمسائل في الباب الواحد 

الدليل: أن المسائل في الباب الواحد مداركها متصل بعضها وأما الأبواب فليست كذلك 

الراجح: يجوز أن يتجزاً الاجتهاد» بالدسبة للمسائل التي تكلم فيها الفقهاء السابقون دون النوازل 

الدليل: أن المسائل التي اشتهر كلام الفقهاء فيها قد حصرت أدلتها أو أغلبهاء فأمكن أن يطلع عليها من م حط بأدلة الفقه كلها 

أو أغلبهاء وأن يرجح ما يراه راجحا منها 

أما مسائل النوازل فلم يشتهر البحث فيهاء ولا بمكن لن م حط بأكثر أدلة الأحكام في جميع الأبواب أن يجتهد فيهاء كما أن كثير 

من النوازل لا يعرف حكمها من لم تتكون عنده ملكة فقهية كاملة» وهي لا تحصل بعرفة بعض المسائل أو الأبواب 


هل كل مجتهد مصيب ومأجور 


أولاء هل كل مجتهد مصيب؟ في الأمر تفصيل: 
* في المسائل الاعتقادية ليس كل مجتهد مصيب 
في المسائل العملية القطعية ليس كل مجتهد مصيب 
* في المسائل العملية الظنيةء اختلف العلماء: 
٠ه‏ فقيل: الجميع مصيبون 
ه وقيل: المصيب واحد» وأدلة هذا القول: 
قوله : "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا 
حكم فاجتهد فأخطا فله أجر" ‏ “ فسمى الرسول ل 
أحد الجتهدين مصيبا والآخر تخطها 
لو كان الحق يتعدد للزم اجتماع الضدين في بعسض صور 
الاجتهاد 
إجماع الصحابة على وصف بعض الاجتهادات بالخطأء كقول 
ابن مسعود ه: "اقول فيها برأیي» فان کان صوابا فمن الله 
وإن کان خطأ فمني ومن الشرطان؛ أحد السا 
ثانياء هل كل بجتهد مأجور؟ الجمهور متفقون» بل نقل بعضهم الإجماع 
على أن كل مجتهد من المسلمين مأجور: 
* إن أصاب فله أجران» أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة 
* وإن أخطا فله أجر واحد على الاجتهاد 
الدليل: حديث "إذا حكم الحاكم" المذ كور أعلاه 


= 
یت 


اجتهاد الرسول < واجتهاد صحایته ر ^ 


أولا اجتهاد الصحابةير في عهد البي ف له ثلاث صور: 
الأولى: اجتهادهم حال غيابمم عن البي ل الراجح أنه جائز وواقع» والدليل: 

٭ اجتهاد الصحابة الذين بعنهم البي # إلى بني قريظةء وقال هم: "لا يسصلين 

أحد العصر إلا في بني قريظة" 

٭ اجتهاد علي ڪه حينما بعثه إلى اليمن قاضياً في وقائع حدثت له 

اجتهاد عمار طلر في التيمم للجنابة 
الثانية: اجتهادهم حال حضوره بإذنه ##: الراجح أنه جائز وواقع» والدليل: 

٭ اجتهاد سعد بن معاذ لر في الحكم على بني قريظة 

واجتهاد عمرو بن العاص ب بإاذنه 
الثالثة: اجتهادهم حال حضور الرسول ف دون إذنهء ممتدع» والدليل: قوله تعسالى: 
"يا اها الذین آمنوا لا تقدموا بړن يدي الله ورسوله" ”7 والاجتهاد في مسألة 
شرعية بحضرته بلا إذن من التقدم بين يديه وأما قول ابي بكر هه لمن طلب سلب 
القتيل الذي قتله أبو قنادة: "لا ها الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله 
وعن رسوله فيعطيك سلبه" فليس اجتهاداء بل أخذاً بالنص» فان الرسول فل كان 
قد قال: "من قتل قعيلاً له عليه بينة فله سلبه"» وهو وعد من الرسول 8# وليس مسن 
عادته إخلاف وعده» أو هو قضاء سابق ولم ينقضه 
ثانياء اجتهاد الصحابة بعد عهد البية: اشتهر اجتهادهم» ونقل أكثره» خاصة 
الخلفاء الأربعةء وابن عباس» وغيره» وساهم فتح كثير من والأقاليم» ودخول كسشر 
من القوميات في الإسلام» في ازدياد الوقائع الجديدة التي تاج لاجتهادهم 


اجتهاد الرسول هک 


اجتهاد التابعين رحمهم الله 


ازدادت اللحاجة للاجتهاد» لكشرة الوقائع» 
واختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم التي أسلم 
بعضهاء وبقي الآخر على ديسه» وقد تأثر 
اجتهاد التابعين» باجتهاد من تفقهوا عليه من 
الضحابةء فتأثر أهل العراق منهج ان عرفا 
وعلي» وتأثر أهل المدينة نهج ابن عمرء ونشا 
على إثر ذلك: 

1 مدرسة أهل الحديث في الحجاز 

۲. ومدرسة أهل الرأي في العراق 

وفي عهد كبار الأئمة: كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد, أخحذت لمذاهب يتميز بعضها 
على بعض» وظهر أكثر من مذهب في مدرسسة 
أهل الحديث» وأكثر من مذهب في مدرسة أهل 
الرأيء ولم يبق أهل الحديث معزولين رافسضين 
للرأي كله وكذلك م يكن أهل السرأي 
معزولين عن الحديث 


الجمهور على أن الرسولة: 
-١‏ قد يجتهد ٳذا م يأته وحي 
-٣‏ وقد يتوقف إلى نزول الوحي 

وإذا اجتهد: 

kK‏ فمنهم من يقول: إنه مسدد للحق لا بمكن أن بخطئ 
فې اجتهاده 

* ومنهم من يقول: إنه قد بخطى في إصابة الحق» ولكن 
الله يصوبه حالاً ویبین له الحق 

والنصوص التي تدل على القول الأخير أصرح» مثل: 

قوله تعالى: "عفا الله عنك ل أذنت فى ال٣٠‏ 


× وقوله تعالى: "عبس وتولى. أن جاءه الأعمسى. وما 
يدريك لعله یتر کی" " 
وليس في هذا انتقاص لمرلة الرسول #ء وإنما فيا ديسل 
على بشريته» وعلى صدقه وأمانته» حيث بلغ الأمة خطأه 
وتصویب الله له 
٭ وأما قوله تعالی: "وما ينطق عن اهوی"”"" فان 
المنفي النطق عن هوى» والاجتهاد ليس كذلك 
وقوله تعالی: "إن هو إلا وحي يوحی"”“ يرجع إلى 
القرآن 


تجديد الأجتهاد وتغيره“ 


المقصود به: ما يدشأً أحياناء من تغير لاجتهاد السابق: 
.١‏ فما يراه جائزاء قد يراه غير جائز فیما بعد 


المقصود بتجديد الاجتهاد: إعادة النظر في حكم الواقعةء لتجدد وقوعها أو السؤال عنهاء مع 
سبتق النظر فيها من اجتهد» والتوصل فيها إلى حكم يغلب على ظنه أنه الصواب 
مثاله: أن يفتي الجتهد بحكم مسألة» فيفتي بحلها أو حرمتهاء ثم يسأل عنها بعد عام فهل: 

ت يفت با أُفتی به سابقا؟ 

- أو يجب عليه أن يعاود النظر في المسألةء لاحتمال أن يظهر دليل م يكن قد ظهر له أولإً؟ 

-٣‏ وھل یکون الحکم واحداً: لو نسي طريق اجتهاده الأول؟ أو ذكر طريق اجتهاده الأول؟ 
جالات ارجا عن حل دراع: 

إذا وجد ما يستدعي إعادة النظر في المسألة: 

٠‏ كتغير العرف في مسألة مبينة على العوف 
ه أو وجود نص يحالف ما أفتى به سابقا 

إذا م يوجد ما يحتمل أنه يؤدي إلى تغير الاجتهادء وانجتهد ذاكر طريق اجتهاده السابق 
حل التزاع: اختلف العلماء في صور ثلاث هي: 
-١‏ إذا تجدد للمجتهد ما يحتمل أنه يؤدي إلى رجوعه» وهو متذ كر لاجتهاده الأول 
۲- إذا تجدد للمجتهد ما يحتمل أنه يؤدي إلى رجوعه» وهو غير معذكر لاجتهاده الأول 
۳“ إذا لم يتجدد للمجتهد ما يحتمل أنه يؤدي إلى رجوعهء لكنه غير ذاكر لطريق اجتهاده الأول 
احتلف العلماء في الصور الثلاث السابقةء على ثلاثة أقوال هي: 
-١‏ الحنابلة وأكثر الحنفية والباقلاي وأبو يعلى وابن عقيل: يجب تجديد الاجتهاد في كل الصور 
۲“ بعض النابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية وابن الحاجب والمطيعي: لا يجب التجديد 
۳- الراجح وهو قول الحققين من الأصوليين: إذا كان ذاكرا لطريق اجتهاده السابق» فلا مجحب 
عليه معاودة النظرء وإن كان ناسيا وجب عليه معاودة الاجتهاد والنظر 


۲. وما يراه غير جائز» قد يراه جائرا فیما بعد 
أسباب تغير الاجتهاد: كثيرةء» ومن أشهرها: 
.١‏ الإطلاع على دليل م يكن قد اطلع عليه الجتهد من قبل 
۲. التنبه إلى دلالة دليل على الحكمء لم يكن الجتهد قد ته ها قبل ذلك» سواء تبه هو نفسه أو 
۳. تغير العرف والعادة في مسألة مبنية على العرف والعادة 
؛. تغير المصال والمغاسد المترتبة على الفعلء وذلك في الأحكام المبينة على المصال والمغاسد 
ه. عدم تحقق المناط في الواقعة الجديدة» لفوات شرط أو وجود مانع» كإيقاف عمر حد السرفة 
عام الجاعةء لغلبة الاضطرار على الناس» والحد يمنعه الإاضطرار إلى الفعل الموجب له 
قواعد أصولية مبنية على تغير الاجتهاد: 
.١‏ الاجتهاد لا ينقط بالاجتهاد 
. الاجتهاد ينقض إذا خالف نصا صريجا من كتاب أو سنة أو إجاعا ثابتا صريجا 
۳. إذا غير الجتهد اجتهاده لمخالفته نصا صريا من كتاب أو سنةء أو لمخالفه إججاعاصريا 


صحيحاء فيجب عليه إخبار من أفتاه بتغييره 

. إذا غير الجتهد اجتهاده دون أن يكون قد خالف نصا صريجا من كتاب أو سنةء أو إججاعا 
صريحاء فالأكثر على أنه لا يلزمه إخبار من أفتاه بتغييره 

. لا ينكر تغير الفتوى بتغير الأزمان 


۳ 


الققليد. تعريفه وحكمه وأركانه والواجب على المقلد عند اختلاف المجتهدين 
تعريفه لغة: وضع القلادة في العق» اصطلاحا: قبول قول الغير من غير معرفة دليله 


. التقليد في الأصول التي يدخل جا الإنسان الإسلام» وهي: الإمان بالله | .١|‏ المقلد: العامي الراجح أنه يتبع ما يغلب على ظنه رجحانه» وما يسرجح 


ما الواجب على المقلد عند اختلاف آراء الجتهدين 


تعالى» واستحقاقه للعبادة وحد» وصدق رسالة الرسولئ#: لا يجسوز . المقلّد: الجتهد الظن بقول ما: 
التقليد فيهاء على كل مسلم أن ينظر في أدلتها حتى ترسخ في قلبه» فلا | |۴. المقلّد فيه: الحكم المأخوذ عن الجتهد .١‏ كثرة المفتين به 


يتزعزع إبمانه لأدين شبهةء ودليل ذلك قوله تعالى: (وإذا قيل هم اتبعسوا بطريق التقليد من غير معرفة دليلة ۲. شيوع علم المفتي به وتقواه عند السواد الأعظم 
ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفيدا عليه آباءنا)”*"'» وقوله تمالى في 
معرض ذم المشركين: (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا علسى آثارهم 
مقتدو ن زر ۳ , 
۲. التقليد في الفروع: جائز عند الجمهورء بل يجب على العامي تقليد الام 
اجتهد. والدليل على ذلك: 
أ. إجاع الصحابة على إفتاء العوام إذا سألواء وعلى أن فرض 
الجاهل سؤال العام 
ب. قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمو ن انحل٣؛‏ 
ت. قوله #: "ألا سألوا إذ لم يعلم "ددد 
قول الرجل في قصة العسيف عبد الني ك: "وإ سالت أهل 
العلم فأخبروي أن على ابني جلد مئة وتغريب ع هطق عله 
۳. تقليد إمام مذهب معين تعصباء وإن خالف قوله الدليل الصحيح: حرام 


الققليد. هكم التمذهب. وأقوال اأئمة في النهي عن تقليدهم إذا خالف رأيهم الحق 


| رم 


في المسألة قولان» فيما يلي تلخيصهما من كتاب E e‏ 

السلمي» ص4۸۳ : 

الأرل: لا جوزء وفيما يلي حججهم والرد عليها: 

أ. أنه م يكن معروفا في صدر الإسلام» والرد على هذه الحجة: لا دليل على عدم وجوده في 
صدر الإسلام فقد يكون بعض العوام الترم بسؤال واحد بعينه من المفتين» ولو سلم عدم 
وجوده لا دل ذلك على تحريمه» كما أن المفتين في الصدر الأول م تكن مهم مذاهب 
معروفة في جميع مسائل الفقهء وهذا يجعل المقلدين يسألون من وجدوه حين تععرض هم 
المسألة 

ب. أنه يؤدي إلى التعصب وترك الحق الثابت بالدليل الشرعي» والرد على هذه الحجة: بأن 
الممنوع هو التعصب المذهبي» وترك الدليل مع معرفته والعلم برجحانه» وهذا غير لازم من 
التمذهب» ولكده قد يعدث 

الثأي: يجوز وحجتهم: أنه إذا جاز لغير الجتهد تقليد من شاء من العلماى جاز له أن يختار 

منهم واحدا فیقلده دون غيره» لثقته في علمه وعدالته وتقواه 


قال أبو حنيفة 


من أقوال الأئمة في النهي عن تقليدهم إذا حالف رأيهم قول الله كك أو قول رسوله ف 


تھے 


رحه الله: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولدا ما م يعرف من أين أخذلناه"» 
وقال: "حرام على من م يعرف دليلي أن يفتي بكلامي» فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عله 
غدا"» وقیل له: إذا قلت قولا وکتاب الله يخالفه؟ قال: "ات ركوا قولي بكتساب الله" فقيل: "إذا 
کان خبر رسول الله ی یخالفه؟ قال: "اتر کوا قولي بخبر رسول الله ظا" فقيل: إذا كسان قول 
الصحابة يخالفه؟ قال: "ات ركوا قولي بقول الصحابي" 


. وقال مالك" رجه الله: "كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر" 
. وقال الشافعي”“ '" رحه الله تعالى: "إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط"» وقال: 


"كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله 6# حلاف قولي نما يصح» فحديث الني أولى» فلا 
تقلدوي" وقال: "كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ف عند أهل النقلء حلاف ما 
قلت» فأنا راجع عنها في حيايٍ وبعد موي" | 


قال ا ©0 ا رهه الله: "من قلة علم الرجل أن يقلد دين الرجال". وقال: "لا تقلدوي ولا 


تقلدوا مالكاء ولا الشافعي» ولا الأوزاعي ولا الثوريء وخذوا من حيث أخذوا" 


المكتسة الأأصولية 
وأهم ما صنف نيها: 


منذ عام: ١٠١٠هے.‏ وحتى هذا الحصر 


المكتبة الأصولية 


فيما يلي قائمة بأشهر من صنف في علم الأصول» على مختلف المذاهب» وقد رتبت أسماؤهم حسب تاريخ الوفاةء وأشهر مصنفاقم» وقد ظلل اسم المؤلف بلون يشير للمدرسة الأصسرلية 
التي ينمي إليهاء وفق مفتاح الألوان التالي: 


غ کی غر فاد مبدئيا» ستحدد لاحقا إن شاء الله تعالى» مع مراعاة الملاحظات التالية: 
٣‏ القائمة رصدت حر كة التصنيف في علم الأصول من بدايتها وحتى فايتهاء متدرجة حسب التسلسل الزمني» بشكل مختصر. 
تعتبر هذه القائمة مقدمة لكتاب مستقل بعنوان: المكتب الأصولية» سيكون فيه مزيد بيان لا يتعلق بالمؤلفين ومؤلفاقم والمدارس الأصولية. 
القائمة تنتظر. ملاحظات طلبة العلم» فلا يبخلوا بكل ما يتعلق ب: 
)١‏ تدقيق أسماء العلماءء وتواريخ وفيام حتى تكون القائمة معبرة عن التدرج والتطور الزمني بأعلى درجة من الدقة. 
۲) تدقيق أسماء الكتب التي قد يكون وقع فيها بعض الأخطاء. 
۳) إضافة أسماء كتب جديدة لكل المدارس المذكورة» فإنه ما لا شك فيه أن هناك عددا من الكتب الأصولية غير مدرجة في القائمة. 
؛) توضيح المدرسة التي تنتمي ها الكتب غير الحددة في القائمة. 
) بيان مدى أهمية وجود هذه القائمة في طبعة قادمة» خاصة إذا صدر كتاب المكتبة الأصولية المستقل. 


~۵ 


A) 
س‎ 


وفيما يلي أهم الحصنفات اأصولية القديمة 


» محمد بن إدريس: إبطال الاستحسان 


> داود بن علي بن خلف الأصبهان : إبطال القياس 
»> حبر الواحد 


> محمد بن داود الظاهري بن علي الأصبهاي: الوصول إلى 


معرفة الأصول 


بر بکر محمد بن إسحق؛ الرد علی ابطال القیاس لداود 


الظاهري 


ت۰ ۷ه 


»> إثبات القياس 

أبو العباسء أحد بن عمر: الرد على داود الظاهري “^ في 
إبطال القياس 

> زکریا بن ییی: أصول الفقه 

> محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: إثبات القياس 

€ الجاع 

» أبو الحسن علي بن إ“ماعيل بن إسحق: إثبات القياس 

» اختلاف الناس في الأسماء والأحكام والخاص والعام 


الشاشي ٠"‏ إسحق بن إيراهيم: أصول الشاشي 


~~ 


-4 
-۷ 


ابر بكر محمد بن عبد الل: ايان في دلائل الإعلام على أصول 
الأحكام 


کتاب في الإهاع 

شرح الرسالة للشافى ت٠‏ 

> عمرو بن محمد بن عمرو الليثي: اللمع 

أبو منصور الماتريدي” "محمد بن محمد بن محمود: مآخذ الشرائع 

الطبري ”*"" أحمد بن أحمد أبو العباس: كتاب في الأصول 

الروزي ٠"‏ أبو إسحق إبراهيم بن أحمد: الفصول في معرفة الأصول 

الكرحي 27 عبید الله بن الحسين: رسالة في الأصول 

الخوارزمي”"“ ٠‏ القاضي أبو أحمد محمد بن سعيد: الهداية 

> أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء: القياس 

> أصول الفقه 

» مآخذ الأصول 

البروي” ٠"‏ أبو بكر محمد بن عبد الله: الجامع في الأصول 

الطبري” ٠"‏ أبو علي الحسين بن قاسم: كتاب في الأصول 

أبو حامد المروزي” ٠"‏ أحمد بن بشر بن عامر: الإشراف على الأصول 
أبو بكر محمد بن علي بن إماعيل الشاشي: أصول الفقه 
> شرح الرسالة للشافى ت“ 

الجصاص”'"". أبو بكر» أحمد بن علي الرازي: الفصول في الأصول 

الشيرازيت ا۷ أبو عبد الله محمد بن خفيف بن اسكفشاد: الفصول في الأصول 

الأمري” ٠"‏ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد: كتاب الأضول 

الأهري”*" كتاب إجاع أهل المدينة 

الضيمري” ٠"‏ أبو بكر عبد الواحد بن الحسين بن محمد: القياس والعلل 

النهرودي”'" ٠"‏ أبو الفرج المعافى بن زكريا بن ييى: التحرير والمنقر في أصول الفقه 

الدقاق”"" ٠"‏ أبو بكر الخياط محمد بن محمد بن جعفر: كتاب في الأصول 


E‏ ابر عدمان سعد بن محمد بن صبيح الغسان اللالكي: اللقالات في 


الأصول 

۹- » أبو عبد الله الحسن بن حامد الوراق بن علي الحنبلي: أصول الفقه 

۵۰~ » القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد: التمهيد 

~0١‏ » المقنع 

۴- » التعريف والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد 

~e‏ » أبو بكر محمد بن الحسن الأنصاري: الحدود في الأصول 

~٤‏ > عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار المعترل: العم 

00- » أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران: رسالة في 
الأصول 

E - 0‏ أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر النعلي: الأدلة 
في مسائل الخلاف 

0۷~ الإفادة والتلخيص 

۸- أوائل الأدلة والإشراف على مسائل الخلاف 

۹- » أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله: الوصول إلى معرفة الأصول 

8~ > عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي: الفصل في أصول الفقه 

۹۱- ¢ التحصيل في أصول الفقه 


س الدبوسي ٣‏ ت أبو زید عبد الله بن عمر بن عيسى: تأسيس النظر 
۳- الدبوسي” '" تقوم الأدلة في تقوم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع 
4- الدبوسي* ٠"‏ الأمد الأقصى 

- 5 > محمد بن علي بن الطيب المعتزلي: شرح العمد للقاضسي 
عبد ایا ت١1‏ 
-٦‏ المعتمد 

۷- الطبري”'“ أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر: له مصنفات في الأصول 
۸- » أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري: مسائل في الأصول 


۹-- الإحكام ف أصول الأحكام 


¥ 
~۹ 


E 


-۸٦ 
-AV 


~۸۸ 


-۹ 
-۹ 
-۹ 
-۹۲ 


» سليمان بن خلف بن سعد: إحكام الفصول في أحكام الأصول 
> تبيين المنهاج في ترتيب الحجاج 

> الحدود في الأصول 

الإشارة 


> عبد الملك بن عبد الله الجويني أبو المعالي: البرهان 


» الورقات 


البزدوي" ‏ فخر الإسلام على بن محمد بن الحسين: كار الوصول إلى معرفة 
الأصول 
السرخس ت" شس الأئمة ابو بکر محمد بن أجمد بن أي سهل: أصول الفقه 


مر بن عمد ن جد ار قرع ادل ف امول 


الفقه 


کک ب سد ب :سر ار ف عسي اسرد 
والحدل 


» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد: المستصفى 

» المىخول من تعليقات الأصول 

المكنون 

» شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل و مسالك التعليل 


۳- أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن: التمهيد 

£ - » أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي: الواضح 

۹~ أبو الفتح أححمد بن علي بن بّرهان: البسيط 

۹~ » الوسيط 

۷~ » الأوسط 

۹۸~ » الوجيز 

۹- > الوصول إلى علم الأصول 

١١ ٠‏ - البطليوسي” "عبد الله بن محمد بن السيد:التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف 
الفقهاء 

-١‏ اليابري*""* ٠‏ أبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمد: الماخل إلى الأصول 


۲ - الزاغوي ٠"‏ أبو الحسن» علي بن عبيد الله بن نصر: تحرير البيان 
۳ - النسفي ٠"‏ عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم: كفاية الفحول 
-١ ٤‏ الصدر الشهيد "حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مسازة: أصرل 


حسام الدين 
9 و ا محمد بن علي بن عمر: إيضاح الحصول من برهان الأصول لإمسام 


T1) 
الحرمين‎ 
تهات ر‎ 


ي ٠‏ مس الدين أبو بكر محمد بن أحمد: ميزان الأصسول في نائج 


i 


> محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي: 


۹ے 


أحمد بن محمد بن سعيد: الأصول 


RRO‏ ابر الرليد محمد بن أجد بن محمد: مخصر مسصفى 


٠°“ للغرال‎ 


۳ -— » أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد: الناسخ والمنسوخ 
» منهاج الوصول إلى علم الأصول 

-٠‏ الخزرجي ٠"‏ أبو الحسن الأنصاري» علي بن عتيق بن عيسى: الأصول 
۹= > محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري: الحصول 

> معام الأصول 


~4 


~۷ 


۸-- »محمد بن يونس بن مد بسن متعمة: اختصر الحصول 
للرازي ت" 
E ١١‏ علي بن إماعيل بن علي بسن عطية: شرح البرهان لإمسام 
الحرم ت۷۸ 
۰- » موفق الدين» عبد الله بن أحمد الجماعيلي المقدسي: روضة الناظر 
1-۱ المظفر بن إماعيل بن علي الدارايي: السقسيح»اختصار محسصول 
تھے 
الرازي 
-۲١‏ الفخر الفارسى ‏ '' محمد بن إبراهيم بن أحمد: مطية اللة عطية العقشل فى 
رسي بن إبراهیم بن وحص ر 
الأصول 


O rr‏ أبو الحسن سيف الدين» علي بن أبي علي محمد بن سام الستغلبي: 
,الإحكام في أصول الأحكام 

E ١‏ هی السرل في الأصول 

-٠‏ الخاصي 7" أبو المؤيد صدر الدين الموفق بن محمد: الفصول في علم الأصول 

. الحصيري 7" محمود بن أحمد: الطريقة الحسصيرية لي الخلاف بسين الحدفيسة‎ -٠۲١ 


والشافعية 
۷ ق سهل بن محمد بن سهل بسن مالسك: تعاليق على المستصصفى 
للغزال ت٩٠‏ 


۸ -الأخسيكي حسام الدين محمد بن عمر الحنفي: المنتخب في أصول المذهب 


RR‏ ابر عمرو عدمان بن عمر: منتهى السول والأمل في علمسي 
الأصول والجدل 


۹ > ختصر منتهى السول والأمل للمصنف 


»أحمد بن محمد الأزدي الإشبيلي:اختصر مستصفى 


_-۹ 


٠٠*7 الغزال‎ 


~۲ 


> جد الدين عبد السلام بن الخضر: المسودة (مشاركة ابنه عبد 
الحليم ا وحفیده شيخ الإسلام اچد“ 
» محمد بن الحسين بسن عبد الله: الحاصل »اختصصار محصول 


شهاب الدين» حمود بن أحمد بن محمود: تخسريج الفروع علسى 


٠٥‏ - الزاهد الغرميني”* ‏ نجم الدين» حتار بن محمود بن محمد: اجى في أصول الفقه 

٦‏ - ابن عمیرة”' ٣‏ احد بن عبد الله بن محمد:رد على کتاب سل الفقه 
للرازي" 2 

DT ~۷‏ عز الدين بن عبد السلام السلمي: الإمام في بيان أدلة الأحكام 

۸ - شهاب الدين أبو شامة” ٠"‏ عبد الرحن بن إماعيل بن إبراهيم الدمشقي: الحقق 
في علم الأصول 

۹ -“- شهاب الدين أبو شامة”' 7 الفصول في الأصول 

علي بن محمد بن علي: شرح على أصول البزدوي =" 


¬١‏ عبد الرحيم بن محمود بن محمد: مختصر الحصول للرازي“"'"- 

SH‏ أبو الفضل محمد بن علي بن الحسن: الفرع علسى وجيز ابسن 
بر ھان ت۱۸ 

۳ أ استخراج للفروع على الأصول 

44~ > حي الدين أبو زكريا جى بن شرف بن مري: الأصول والضرابط 

1~ »سراج الدين محمود بن أبي بكسر: التحصيلء» اختصار محصول 


- أبو العباس» شهاب الدينأحمد بن إدريس بن عبد الرحهن الصنهاجي: تنقيح الفصول في اخت 
EY‏ » شرح التنقيح للمصنف : 
۸ - » نفائس الأصول شرح الحصول للرازيت" ٠"‏ 
4۹ - » ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بسن محمد بن علي 
الشيرازي: شرح المتخب في الأصول 
۰ > شرح مختصر ابن الحاج ن 
a‏ » منسهاج الوصول إلى عللم الأصول» اختصار محسصول 
الرازي”" ٠"‏ ولنهاج البيضاوي شروح عديدة منها: 
0( نفسه 
( > نجد الدين محمد بن أبي بكر الأيككي 
الشيرازي الشافع =1 
N‏ اس ادن عمد ب رمف س عد افاس ره 
الجزري الشافى ۷٠‏ 
( > للإمام زين الدين الخنجي ٠‏ 
2 > للفاضل المراغي» هارون بن عبد الولي بن عبد السلام 
المراغى ت 
1( لغياث الدين محمد بن محمد الواسط ١‏ 
۷( » محمد بن أسعد التستري الشافعي الممذاي ت" 
۸( للسيد برهان الدين عبيد الله بسن محمد الفرغاي 
اريت" 
٤‏ > لعبد الله بن محمد العبيدلي التبريزي الف ت 
N‏ > لفخر الدين أحمد بن الحسن بسن يوسف التبريزي 
الجاربردي الشافع ت2۷ 
1 اشم الدين محمرد بن عد الرحن بسن اد 
الأصفهان الشافف ت٣2‏ 


۴۹ 


(۷ 


(IA 


(1 


(1 


(CY 


لظهير الدين عبد الصمد بن محمود الفاروقي 
لور الدين فرج بن محمد بن أبي الفسرج 


الأ ریا ت۹٤۷‏ 
لتقي الدين علي بن عبد الكافي بن تمسام 
السبكي الشافعي ۳ وابنه عبد الوهاب بن عل ت۷ 

¢ جمجمال الدين عبد اللرحيم 


الإاسنوي ت٣۷‏ 
HHHH‏ اسراح ادي عم بن هي اير بان 
املق ت٠۸‏ 

ليوف بن الحسسن السسراري البريسزي 
الشافي ت2۸۲ 


لأحجد بن عبد الرحيم العراق ت2۸۲ 
> لسشهاب الدين أ جمد بسن عبد الله الغفسزي 
الشافعي”"" شرح منهاح البيضاوي ٠”‏ محمد بن عبسد القادر السخاوي 
المقري المعروف بابن الساکاكين 2۸۳۸ 
»ابن رسلا" شهاب الدين أحمد بن الحسين بن 


علي الرملي الشافعي 
الإ طط ت٣۸۷‏ 

»عبد الوهاب بن محمد جى الشهير بابن زهرة الشافعي 
الطرابلسي ت١۸۹‏ 

> لكمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحن 

بن إمام الکا مل ت٤۸۷‏ 
RRS‏ 
الكامل ت٣۸۷‏ 


(e‏ > للسيد عبد الله بن محمد بن محمد الشهير بالسيد حامد 
الو ت٤٠‏ 

٦‏ > لركن الدين محمد بن أححمد الأردبيلي الشافم ت علماء 

¥( لأحمد بن إسحاق الشيرازي 

۸( محمد بن طاهر القزويني 

۹( لشمس الدين عبد الرحمن بن عطاء الله المشتهر بشيخ 


الأردبيلي 


TT 


8۲ 1- محمد بن محمود بن السلماي:شرح محصول الرازي ت" "هم 

10~ عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري:شرح ورفات إمام 
الحرمین 2 

N‏ كمال الدين أبو العباس» أحمد بن عيسى بن رضوان: منهج الوصول 


في علم الأصول 


۰° عر ی اسرد 


16٩‏ الخبار تم جلال الدير بن محمد ب الجن : الغ فی ال ل 
جبازرې ین عمر بن بن عمر ي ب « صو 
۷ این الساعاه ٤۹ے‏ ظفر الدين أحمد ب تغفلب: فاية ١‏ ل ! 
بن ف ین بن ہن لعل صو 


1 القشيري» محمد بن علي: مقدمة المطرزي في أصول الفقه 
4~ ضياء الدين أبو محمد» عبد العزيز محمد بن علي: شرح حتصر ابن 


الحاجب ٠“‏ في: كاشف الرموز ومظهر الكئرز 


۸٤ت‎ 


۹۲~ » أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم: مختصر فروق القرافي 


أمد بن إبراهيم :شرح الإشارة للاجي ا ت۷ ی 


- ۳ 


الأصول 
4- النسفي ٠”‏ ابو البركات حافظ الدين» عبد الله بن أحمد بن محمود : منار الأنوار 


(له شروح كثيرة أحدها للمصبف) 
شرح منار الأنوار 
»> حمود بن مسعود بن مصلح: شرح مختصر ابسن 


ت٤ ٦‏ 
الحاج ت هه 


۷- النبلي 7" عز الدين» الحسين بن أبي القاسم البغدادي: الإمهار 

سغداقي 2 حسام الدين» الحسين بن علي بن الحجاج بن علي: الكالي شرح 
اصول u‏ ت۸٤‏ 
لت 1 ir‏ شرح متخب الأخسيک ت٤٤٠‏ 

OG.‏ علاء الدين أبو الحسن» علي بن محمد بن خطاب: غايسة السول» 
مختصر محصول الرازي“"'- 

RR ١‏ ک الدين أبو محمد الحسن بن شرف:شرح مختصر ابن 
الا 4م 

جب 

۲- صفي الدين * ٨"‏ محمد بن عبد الرحيم بن محمد: فماية الوصول إلى علم الأصول 

E r‏ مس الدين الخطيب أبو عبد الله» محمد بن يوسف بن عبد الله: 
شرح على الفحصيل للأرموي“"""- 


4- » أجوبة على مسائل في امحصول للرازي“"'" 

0~ شرح منهاج البيضاوي ت۸ 

۹~ » نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم: البلبلء 
مختصر روضة الناظر لابن قدامة'""- 

4~ شرح مختصره: البلبل 


۸ -~- ابن الأسفوي =" 
الأصول 


نور الدين» إبراهيم بن هبة الله بن علي: شرح المنتخسب في 


۳۲ 


١‏ ق قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري: أنوار البروق في 
تعقب مسائل القواعد والفروق 

-٠‏ أبو العباس بن البتاء 7“ أحمد بن محمد بن عثمان: منتهى السول في علم الأصول 

1- الأرمنتي 7" يونس بن عبد الجيد بن علي الهذلي: المسائل المهمة في اخحستلاف 
الأئمة 

ک1 أبو منصور» جال الدين» حسن بن يوسسف بسن مطهسر 
العراقي: مبادئ الوصول إلى علم الأصرل 

Ea ۳‏ غاية الوصول وإيسضاح السبل شرح مختصر ابسن 
الما ت۹٤‏ 

MS ~4‏ تقي الدين أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام: قاعدة 
في الإجماع» وغير ذلك 

-“٥‏ ابن الزيات الكلاعي*“"". أحمد بن الحسين بن علي: تلخيص الدلالة في تلخسيص 
الرسالة 

- القونوي ٠"‏ علاء الدين علي بن إماعيل بن يوسف: اختصار المعايم 

٠۸۷‏ - ق إبراهيم بن عبد الرهن بن إبسراهيم:تعليقة علسى مخصصر ابسن 


YEE 
المحاجب“‎ 


-۸٨۸‏ البخاري و علاء الدين عبد العزيز بن أجد بن محمد: کشف الأسرار على 
أصول البزوويت +٠‏ 

۹-البخاري 7" غاية التحقيق/ شرح على أصول الاخسيكى <“ 

O‏ بدر الدين محمد بن أسعد الشافعي الهمذاي“""": حل عقد 


التحصيل في الأصول 
۹- > شرح على مختصر ابن الحاج ت1 
ا > شرح على منهاج البيضاوي” 
۳ - »أبو إسحقءإبراهيم بن عمر بن إبراهيم:اختسصر مخصصر ابسن 


ھ٦‎ ٤ ٦ت‎ 
الحاجب“‎ 


۳۳ 


مصالح الدين»موسى بسن محمد:الرفيع شرح البديع لابن 

الساعا ت٠‏ 

٥‏ - ابن الوكيل "۲ أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن عمر: كتاب في الأصول 

-١‏ إسماعيل بن خليل "" تاج الدين: مقدمة في الأصول 

E ١‏ صني الدين. عبد المؤمن بن عبد الحق بسن شال القطيعسي 
البغدادي: تسهيل الوصول في علم الأصول 

- » تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل 

۹- » قواعد الأصول ومعاقد الفصول/ اخصصار تحقيق الأمسل 
للمصنف 

RR‏ نخر الدین أبر عبر علمان بن علي بن إماعيل المصري الطسائي: 
شرح مختصر ابن الحاجب 2 

TT ~۹‏ شرح البديع لابن الساعان ت“ 


۲ -القرویي =" آبو المعالي» محمد بن عبد الرحهن بن عمر: كتاب في الأصول 


MEG ۴۳‏ أحمد بن عبد الرحمن: تقييدات على تنقيح القرافي ^" 
-١ ٤‏ ابن سلمون ٠“‏ عبد الله بن علي: الشالي فيما وقع من الخلاف بين البصرة 
والکافي 
O °‏ خمد بن جد بن حمد: تقریب الوصول إلى علم الأصول 
۲٠١‏ - برهان الدين عبيد الله بن محمد الفرغاي العبري“"“". 
TT E‏ 
الوصول» وهو شرح متوسط الحجم وعلى هذا الشرح: 
(١‏ عليه تعليقات محمد 
بن العماد"" ينقل فيها كثيراً عن والده الشهاب ابن العماد 


الحنفي "ماها سلم الوصول إلى فاية السول. 
:برهان الدين عبيد الله بن محمد الماشي الحسسيني:شرح مهاج 


١‏ ق القاضي تاج الدين جد بن عتمان بن راهيم المارديي: 


تعليق على الحصول للرازي ت" 
۹~ > شرح المنتخحب للباجي 
۹- مس الدين محمد بن محمد بن إبراهيم:شسرح مختصصر ابن 
ت۹٤٦‏ 
الحاجب 
RE -۲‏ فخر الدين› أحمد بن الححسن بن يوسف: شرح الملسهاج 
للب وت۸ : 


۴۳ - اا رېردي ي » شرح أصول البزدويت'۸- 
N i a DS 64‏ في السراج الوهاج. 
٠"‏ علي بن منصور بن ناصر: شرح المغني في أصول الفقه 


ف ا النقيح 


٠ - ۷‏ العوضيح شرح مان التنقيح للمصنف 

۸ کرای قوام الدين أبو الفتوح» سعود بن إبراهيم: حاشسية على مغفني 
الخبازي 2 

۹--الكاكي. ‏ قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد السبخاري: جامع الأسرار شرح 
امار للدسفى ت٠‏ 

۰- د الدين فرج بن محمد بن أحمد الدمسشقي: شرح منهاج 
البيضاوي**- 


شس الدين أبو الا محمود بن عبد الرحمن بن أجمد بن محمد: 


۹۹٤ت‎ 


شرح بديع النظام لابن الساعان 


٠ - ۲‏ شرح منهاج الوصول للبيضاوي “* 2 

YY‏ > شرح مختصر ابن الحاجب ت۹٤‏ ۹ه 

£ 1 القاضي زین الدين: شرح ختصر ابن انیا ۹هت 

o‏ - ابن الف ١2‏ > فخر الدين» أحمد بن علي بن أ جد: نظم المار للسف ت" 
4 > عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار: شرح مختسصر 


ه٦‎ ٤٦ ٿت‎ 


ابن الحاجب 


۷= > إماعيل بن يى بن إماعيل: شرح مختصر ابن الحاجب*' 2 
٠ | -۸‏ تقي الدين أبو الحسن» علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري 
E‏ : له ey‏ ابنه فاج الدين السبكي”'"": جع الجوامع 
۹ - > أمد بن علي بن عبد الكافي: شرح مختسصر ابسن 


ت4 
الحاجب ت ے 


ک۹ شرح جزء من مهاج البيضاوي”*” وأكمله ابه تاج 
الدين السك ت 
۹۹۹ شرف الدين أبو الحسن» علي بن الحسين بن علي بسن 
لحسيني: شرح العام في أصول الفقه 
۲~ | محمود بن علي بن إماعیل: شرح محتصر ابن الاج =1 
۳- امیر كاتب. بن أمير عمر بن أمير غازي الحنفسي: البيين شرح متخب 
الأخحسيكى ت“ 
ET - 4‏ أبو العباسص» أحمد بن إدريس: شرح مختصر ابن الحاجب 
-٠‏ العلائي ٠"‏ صلاح الدين محمد بن كيكلدي بن عبد الله: تلقيح الفهوم في صسيغ 
ارم 


ق شس الدين أبر عبد الل محمد بن مغلح بن محمد الراميني: أصول 
الفقه 


ے٦‎ ٤۹٦ت‎ 


بوة "٠‏ محمد بن أححد بن عبد العزيز القونوي الدمشقي: قدس الأسرار في 
امار المغار ا 
۹- ابن الربوة ٠“‏ شرح على المنار للف ت٠٠‏ 
GG‏ ار عد ا عمد بن عبد الرجن: شرح صر ابسن 
الاج ت1٤1‏ 
١‏ - العينتاي ٠"‏ شهاب الدين أحمد بن إبراهيم بن أيوب الحلبي: شرح المغفني في 
الأصول 


1۳4 


£ مد بن اد بن علي الدريسي: مفتاح الأصول في بناء الفروع 
على الأصول 


:ا N‏ تاج الدين عبد الرهاب بن علي بن عبد الكاليء إو نصر: 


شرح مختصر ابن الات ت٦ ٤‏ ھے 


4 - > الإبماج في شرح النهاج البيضاوي ”7“ ربدا الشرح أبوه 
السبكي "2 واه هو) 

4° > جمع الجوامع (شارك في هذا الكتاب أبوه السبكى ت" 

4~ > منع الموانع شرح مع الجوامع 


4۷~ » عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأموي: فاية السول في 
شرح منهاج البيضاو ي ت 1۸° 
التمهيد في تاريل الفروع على الأصول 


> سراج الدين أبو حفص» عمر بن إسحق بن أححمد الهندي: شرح 


۸~ 
۹ ۴~ الغزنوي ٹ٣‏ ۷۷ے 
بديع الأصول 

E‏ رامع في شرح جع اجرامع للسسبكي ال الأ ت" والسسبكي 


الابن ت ١۷۷ھے‏ 


2 ت٦٤٦ھ‏ 
E ١‏ ی بن مرسی: شرح محتصر ابن الحاجب 


a‏ تلوارزمي ټ ۷۷ف » أبو محمد منصور بن أجد مید ابسن القاآي: شسرح المغفني 
للغبازي ت ۹ه 


21۳ محمد شس الدين: شرح مختصر ابن الحاج‎ EN 


۲١ ٤‏ - الحسيني النيسابوري 7" جال الدين عبد الله بن محمد بن أمد: شرح امار 
, تھے 
للدسفي 
٥١‏ ۴- لسان الدين ابن الخطيب ”7 محمد بن عبد الله بن سعيد: ألفية في الأصول 
E ١‏ عمد بن اخسن بن عد اله السيد الشريف الحسيني: شرح محتصر 
ت١۹٤‏ ٦ه‏ 
شرح تاج الدين اکى 
محمود بن أححمد بن مسعود: شرح المنتهى على المغني في أصول الفقه 


ابن الحاجب 


۸ القونوي ت 


1 


١‏ ق مء الدين محمد بن عبد البر بسن يحبى: شرح ختسصر ابسن 


ت 
الاج ٤1م‏ 


٠‏ - ابن أبي العز الحنفي ٠”‏ بدر الدين محمد ابن الحرانية المارديني: محختصر في أصول 


أكمل الدين» أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود: شرح مختصر ابن 
الاج = في: النقرد والردود 


1 - شرح على أصول البزدوي ت 
۳ نوار شرح المنار لدف ت ٠۷م‏ 
£ ~~ : هس الدين محمد بن يوسف بسن علي: شرح مختسصر ابسن 


الحاجب 

“٠‏ الشامكاي ٠"‏ سعد الدين» فضل الله بن إبراهيم بسن عبد الله: مسصنفات في 
الأصول 

O‏ عز الدين علي بن الحسين بن علي: شرح مختصر ابسن الحاجب 


ه٦‎ ٤٦ت‎ 


الاعتصام 


ت۲ ۷۷ہ 


ختصر تمهيد الأسنوي 


VY‏ سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله: التلويح على التوضيح 

٠ت حاشية على :شرح العضد” "على مختصر ابن الحاجي‎ ~E 

V4‏ انو ٠‏ جلال الدين جلال بن أحمد بن يوسف بن طوع رسلان البتري: شرح 
على المنار لل ٿه 

7 تعليقة على أصول البزدوي +٠“‏ 


NEE NN‏ بدر الدين أبو عبد الل محمد بن بمادر بن عبد الله؛ البحر احيیط 


تشنية اللسامع بجمع الحوامع لاج الدين لبك 


۸- الزركشي ٠‏ لقطة العجلان 

۹~ الديباج في توضيح الهاج لابيت a TY‏ 

~A‏ »> شهاب الدين أحمد بن عمر بسن هلال: شرح ختصر ابسن 
اللا ااه 

ET ~۸1‏ إبراهيم بن علي اليعمري: إقليسد الأصول» سضر تنقسيح 
القراف 2 

E ١‏ اد بن محمد بن عطاء الله بسن التسسي: شرح مخصصر ابسن 
انلا كا 


۴- ابن ملك ٠‏ عبد اللطيف بن عبد العزيز بسن أمين: شسرح منسار الأنسوار 
ٿ ا۷ھ 
للنسفي 
منھا ج البيضاوي ٠٠°‏ 


ت٦٤‏ “هس 


A8‏ ~~ » شرح ختصر ابن الحاجب 

۸ س »عز الدين يوسف بن الحسن بن محمسود البريسزي:شرح مهاج 
البيضاوي ت ° 

۷~ » أبو حفص سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير: منهج الأصلين 

1٤۹ت »تاج الدين برام بن عبد الله: شرح صر ابن الاج‎ ~YAA 


~A‏ ا حلي ۳ زین الدین أبو العز طاهر بن حسن بن عمر: ختصر النار في أصول 
۽ ت 

اللسفي 

3 ابر العباس أحد بن عماد الدين بن محمد: شرح مهاج البيضاوي 
ت٥۹۸ھ‏ . 

E‏ بر زد ولي الدين عبد الرحن بن محمد بسن محمد الحسضرمي 
الإشبيلي: تلخحيص الحصول للرازي“" 2 

۲- ابن خلدون 7 له مؤلفات في الأصول 

۳- الخضري 7" شس الدين محمد: شرح قمذيب الوصول إلى معرفة الأصول 


SS‏ أحمد بن حسين القسنطيني ابن الخطيب: شرح ختصر ابسن 


الحاجی ت" 4م 


E °‏ سبد بن محمد التجيي التلمساي: شرح ختسصر ابن الحاجسب 


٦٤٦ت‎ 


١‏ ق الشريف علي بن محمد بن علي: حاشية على مخت صر ابسن 


ت٦{ ٦‏ 
الما ت 1م 


e :‏ على شرح الإيجي ۷۵۹ھے ل 1 ابن الاج ٤٦‏ 

توضیح على التنقيح لصدر الشري هة ت۷٤۷‏ 

حاشية على التلويح للتفتازاي "۷+ 

أبو عبد الله عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز الحموي: 

شرح جع الوانم للسہک ت۷۷۱ 

> نكت على حختصر ابن الحاجب N‏ 

حاشية على شرح البيضاوي ت ٥۸٦م‏ 

-۴٠۴‏ ابن العراقي ٠"‏ أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي: 
کک فی منهج الأصول من المعقول والمنقول 
e‏ ك شرح جع الجوامع للسبكي”' "| خص فيه شرح ا 
i are‏ 

-١‏ القيسي ٠"‏ محمد بن محمد بن محمد/ أبو بكر بن عاصم: أرجوزة: منبع الوصول 
إلى علم الأصول 

١‏ - القيسي ”"" أرجوزة صغيرة ماه: مرتقى الوصول في الأصول 

E ~۷‏ نيل المئى» مختصر موافقات الشاطي ت٠١۷‏ 

۸- البرماوي*"' ٠"‏ أبو عبد الله شس الدين محمد بن عبد الدائم بن موسى العسسقلاي: 
نظم ألفية في أصول الفقه 

۹ - البرماوي”"" شرح ألفيته في أصول الفقه 

-٠‏ الفناري 7" محمد بن حمزة بن محمد/ شمس الدين الرومي: السدائع في أصول 
الشرائع 


۳۹ 


١‏ - ابن السكاكيني "محمد عبد القادر السخاوي المقري:شرح مهاج البيضاويت*"" 


۲ الفناري الابن ”محمد شاه بن محمد بن حمزة:حاشية على فصول اللدائع 


ت 
yT ~۳‏ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن حسين بن حسن بن علي: شرح 
منهاج الوصول للبیضاوي 1۸° 


- > شرح مختصر ابن اماج ت1 
0~ > شرح مع الجوامع لا بک ت۱ ۷ه 
- > أحمد بن محمد بن عبد الرحمن: شرح مختسصر ابسن 


ت 
الحاجب ت ٦‏ 


ت٤4٥‏ ۸ھے 


۳۷ - محمد بن الضياء 
البزدوي 


اء الدين محمد بن أجمد بن السضياء؛ شرح أصول 


٤۸۲ت‎ 


كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميسد السسيواسي 
ایر شرحه أمير بادشاه*"*" ٠‏ في تيسير التحرير 

Tok -‏ محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم: شرح الورقات لإمام 
الحرمین ۲ 

TT - ۰‏ شرح جمع الجوامع للسبكي الاب ت۷1 

۹ - ابن معلی 7" إسماعیل بن علي بن حسن بن هلال: الليث العابس في صدمات 
اجالس 


e ~۴۲‏ بو عبد الله کمال الدين ٠#‏ بن محمد بن عبد الرحن: 


شرح مختصر ابن ا لماج =1 


» إتمام تيسير الوصول إلى منهاج الأصول للببضاوي 7*^" 
> شرح الورقات لإمام الحرمين “^ 
أبو العباس: امد بن عبد الرحهن حلولو: شرحاه على أصول 


> شرح التنقيح لصدر الشريعة”" "7 والإرشادات للباجي 


۳۴4۷ 


e r‏ علي بن محمود بن محمد بن مسعود الرازي العمري: 
حاشبة على FF‏ لازا i‏ 

شرح بعضاً من أصول البزدوي 
حاشية على بعض شروح البزدوي +٠“‏ 

“زين الدين أبو العسدل قاسم بسن قطلوبغا:شرح السار 


٤۸۲ت‎ 


زر ٿ ٣۷۱ھ ٠‏ 
۹ - ال جرا ٣۳ے‏ أبو بكر بن زيد (جراع قضاء نابلس): شرح مختسصر ابسن 
اللحاه”"'*_ في الأصول 


» أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عمر بن بريسدة: شرح منسهاج 
ت ٥۸٦م‏ 
البيضاوي 


- 


محمد بن فراموز: مرقاة الوصول في علم الأصول 

مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول 

حواشي على التلويح للتفعازاي ٠‏ 

: علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد الدمشقي: تحرير امقول في 


٠ت الفحبير في شرح التحرير لابن اماه‎ ٠ 
مس الدين حسن جلبي بن محمد شاه: حواشسي على التلويح‎ : 


٠‏ - الدهلوي ”'" عبد الله بن عبد الكريم: إضافة الأنوار في إضاءة أصول امسار 


زل ٿال 


- 


أبو عبد الله محمد بن أححمد بن إبراهيم: شرح مختسصر ابسن 


ت4 
المیا بی ت1٤1‏ 


۲ - الكرماستي ٠"‏ يوسف بن حسين: الوجيز في الأصول 


ET N‏ محمد حيبي الدين بن تاج الدين إبراهيم بن الخطيسب: أرائسل 


حاشية السيد على: شرح ختصر ابن الما 1٤1م‏ 
شرح ختصر ابن الل بام 
a Pt‏ محمد بن ناصر الدين: الدرر اللوامع شرح جع الجوامسع 


~4٦‏ ا ا سلیمان بن شعيب بن خسطر القساهري: شرح اللمسع 
للشيرازي ٿت ۷۹٤م‏ 


ت ۹۲ہ 


> أبو يى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا السنيكي:غاية الوصول 
e‏ لب الأصول اختصار جمع الجوآمع للسہک ت١۷۷‏ 
۹- العاملي ت » بدر الدين الحسن بن جعفر بن فخر الدين: العمدة الجلية/ ر يتم 
۰- ابن كمال باشا ”'“" شس الدين أحمد بن سليمان: تغيدر التتقيح في أصول الفقه 
0۹~ ا کک محمد بن إبراهيم بن خليل: حاشية على: : شرح امحل ت٤٠‏ 
على جن اضرا mm‏ 


۷ - الأنصاري 
r‏ 


cep‏ کک ت۷۷۱ 


ت ۹۷ہ 


> زين الدين إبراهيم بن محمد: الأشباه والنظائر 

ا شرح المنار لل ٿتا۷۷ه 

لب الأصول مختصر التحرير لابن اهماو ت٠‏ 

> محمد بن أحمد بن عبد العزيز: مختصر التحربر لعلاء الدين 


در کرک ادر ودر مرح مر رر 


للمصنف 
۱ - بو القتاء ٠”‏ أحمد بن محمد الزيلي السيواسي: زبدة الأسرار شرح (تختصر المنار 
لك ت ١۷ہ‏ لا ت۰۸ 


ik ~۳۴‏ محمد أمين بن محمود الباري: تبسسير التحرير لان 


TE 


شهاب الدين أحد بن قاسم الصباغ: الآيات البينات» حاشية على 


۷۷١ت‎ 2 لا‎ EN 


- » شرح الورقات لإمام الحرمين ”^ 

۳~ > محمد بن محمد بن مزة الشافعي الصغير: حاشية على شرح التحرير 
۳١‏ - الخطيب التمرتاشي 7“ محمد بن عبد الله بن أحمد: الوصول إلى قواعد الأصول 
۷- > محمد بن يى بن عمر بن أحمد بن يونس: تعليق على محتسصر ابسن 


الحا ت٦٤٦ھ‏ 


۸ - ابن الشهيد الثاي ”"' ٠‏ أبو منصور الجسن بن زين الدين بن علي: معام الدينء 
جرآن» أحدها: أصول والثاي: فقه 


علي بن سلطان محمد افروي:توضبح الباي شرح مختصر المنار 


لأبي العز 

١٠ح‏ العاملي” ٠"‏ اء الدين محمد بن حسين بن عبد اللصمد الحارثي: الزبدة في 
الأصول 

۱- عزمي ز زادة' ٠“‏ مصطفى بن محمد:حاشية على شرح منار السسفي''" لابن 
مالك 

۴~ ا أبو العباس الخارثي بن الشيخ أبي بكر: شرح مختصر ابن 
اللا ا 

۳-السلجماسي”" ٠"‏ علي بن عبد الواحد بن محمد: مسالك الوصول في ممدارك 
الأصول 


۴۸ 


-٤‏ الصديقي 7" محمد بن علي بن محمد البكري: التلطف في الوصول إلى 
التعرف 

-١‏ الحر العاملي 7" محمد بن الحسين بن علي بن محما.٠‏ المهمة في أصول الأئمة 

١ح‏ ابن الغازي ”"' ٠‏ خليل بن الغازي القرويني: شرح العمدة 

E Vy‏ المرابط بن محمد بن أي بكر:المعارج المرتقيسات في معاي 
الورقات للجوین ٤۷۸‏ 

۴A‏ اه ا محمد بن محمد بن سليمان بن طاهر الروادن المغسري: 
مختصر التحرير لابن امامت 

DT -‏ شرح مختصر التحرير لابن الماه ت١‏ 

^۷“ الفاسي السوسي 7“ حاشية على التوضيح لصدر الشريىة‎ - ٠ 

١-الفاسي‏ السوسي 7“ - حاشية على التسهيل 

۲- الکواکبي "' 7 محمد بن حسن بن أحمد الحلي: نظم 

۴۳-الكواكبي ”""' 7 إرشاد الطالب 

٤-الحموي‏ 7" أحد بن محمد: الدر الفريد في حكم التقليد 

-٥‏ ابن بيري ”"" '' إبراهيم بن حسين بن أحهمد: غاية التحقيق في عدم جواز التلفيق 

۸۸١ت, سليمان: حاشية على مرآة الأصول للا نى‎ ٠: الأزميزي.‎ -۴۸١ 

N AY‏ أبو علي الحسن بن مسعود: الكو كب الساطع شرح جمع الجوامع 
EE‏ 

۸- محمد الطيب "ي 
جده؟ في الأصول 

"E ۰‏ اد بن محمد بن أحجد: حاشية على شرح الجلال الحلسي 
7 لورقات إمام الحرمين**- 

E‏ عب الل بن عبد الشكور البهاري اهندي: مسلم البوت 

١‏ -الولالي ٠"‏ أبو العباس أححمد بن محمد بن محمد: حاشية على الحلى ت“ 

e ۹۲‏ أحمد بن أبي سعيد بن عبد الله الحنفي اللكئوي: الأنوار شرح 


المنار زل ات ۰ ۷۹ھ 


نظم المنار لل ت ۷۷۱ه 


محمد الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي: شرح مقدمسة 


۴۹ 


ت ٥١اه‏ 

۳“ السلجماسي ٠'7”‏ أبو الباس أحد بن مبارك بن محمد بن علي البكري 
زا a‏ 

4~ الشتوای ت۷ا O Ts‏ صارم الحق القصام لظهر من 
ادعى أن الإباحة ليست من الأحكام 

۳۹~ الخادمی ٣۹۳‏ أبو سعيد محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان: مجامع الحقائتق 

۷ح البليدي ”"" ٠"‏ محمد بن محمد التونسي: رسالة في دلالة العام على بعض أفراده 

۸- الدهلوي 7" ولي الله أبو عبد العزيز أمد شاه بن عبد الرحيم العمسري: 
الإنصاف في بيان سبب الاختلاف 

۹ - الدهلوي 7" عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد 


e‏ بر a‏ الدين محمد 
RS‏ ا 


للسبک ۷۷۱ 
محمد بن أحمد بن حسن: رسالة في الأصولي ا 
:عبد الله بن حجازي بن إبراهيم: رسالة في مسألة أصولية على 
جع ابجوامع للسیکی ت۷۱ 

۸- الشفشاوي ”"" أبو عبد الله محمد بن محمد: حاشية على الحلى <" ؟ 

۹ - الشفشاوين ”" ٠"‏ حاشية على شرح البناں ١٠١^‏ 


١‏ ا سبدي عبد ا بن راهيم الملوي: تشر السود على مراي 
السعود 
41“ القرويني 7" محمد حسن بن محمد معصوم: تقح المقاصد الأصولي 


- 7 بدر الدين عدمان بسن سد: نظم الورقسات لإمام 
الیرم ت4۷۸ 

ET‏ > محمد بن علي بن محمد بن عبد الل: إرشاد الفحول 

4 - > حسن بن محمد: حاشية على شرح الجلال المحلي”“"” على مع 
الجوامع للسہک ت۷1 

٥‏ - ابن عابدين ٠‏ محمد بن عمر بن عبد العزيز: مات الأسحار على شرح الممار 


١٠ح‏ الطهراي ٠"‏ محمد حسين بن عبد الرحيم الرازي: الفصول في علم الأصول 

۷ - الطهراي 7" الفصول الغروية الفقهية/ أصول شيعة 

۸ - النجفي ”"" ٠"‏ حسن بن جعفر: شرح أصول كشف الغطاء 

محمد بشير الدين بن محمد كرم الدين العدماي: كشف البهم مسا 

في امل علی: مسلم الثبوت اهاري ت۱۹ 1م 

٠‏ - السلجماسي”'" ٠"‏ عبد المادي بن عبد الله بن التهامي: تيسير الوصول إلى جامع 
الأصول لابن الشيباي 

١-اللكنوي ٠"‏ محمد عبد الحليم بن محمد: قمر الأقمار» حاشية على نور 
الأنوارء شرح المنار للدسفي "٠‏ 

١‏ - التميمي 7" محمد بن علي المغربي التونسي: تعديل المرقاة وجلاء المسرآة لسلا 


ھ۸۸٥ت‎ 


۴۳- التميمي 7" حاشية على مرآة الأصول للا سرو ت١٠٠‏ 
٤‏ مبة اله الشباسي ”"""" أبو العباس أحد بن أحجد: رسالة في الرد على من نفشى 
تقليد الأئمة الأربعة 
SS‏ ت۳۰۷ ۱ه E‏ 
{o‏ القنوجي محمد صدیق خان بن 
الأصول 


حسن القبوجي: حصول الأمول ممن علسم 


« حمود عمر بن أحمد: الفصول البديعةء اختصار جمسع الجوامسع 


۷ - عبد الرهن: تقرير على جع الجوامع للسبك ت 
۸ - » محمد يى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله: بلوغ السول على 
۹ - محمد بن علمان: تقرير على شرح الملال الحلي*“" على مع 


الجوامع لا < ت ١۷۷ہے'‏ 


٠-الحسيني‏ ”"""" أحد بك بن أحمد بن يوسف: تحفة الرأي السسديد في الاجتهاد 


والتقليد 
١--القاسمي‏ 7" محمد بن محمد بن قاسم: تبيين الطالب إلى معرفة الفرض الواجب 
۲--السالمي ٠"‏ أبو محمد عبد الله بن ميد بن سالوم السالمي: طلعة الشمس/ ألفة 
ف أصول الفقه 
۴ - السالمي ”"""' شرح طلعة الشمس" للمصنف 
“۳٤‏ بن محمد علي عبد القادر: لطائف الإرشادات شرح 


الورقات لإمام الحرم ت١۷‏ 
a to‏ علي بن محمد بن عامر: حاشية على شرح الأسسنوي“"- 
لنهاج البيضاوي “**- 
ٍ- إل محمد بيت بن حسين: البدر الساطع على مقدمة مع الجوامسع 
للسبكي ٠‏ 
۷- الطيعي ا فمابة السول في علم الأصول 
محمد حسین: حاشية على جمع الجوامع للسبک ت۷۷ 
۹- العدوي الک ت E‏ ا السول في مدخل علم الأصول 
٠‏ - البسيوي ت مين بن محمد بن سليمان: إزالة الالتباس عن مسائل القياس 
- أو الف ٠٠۳‏ أحمد أبو الفح بك بن حسين: المختارات الفتحية في تاريخ 
الدشريع وأصول الفقه 
۲ - الراغي أححمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم القاضي: الموجز في علم الأصول 


۳“ محمد ا خضر: تعليقات على كاب الوافقات للشاطي 
-٤‏ خفاجي» مصطفى بن محمد بن أحمد: صفوة الكلام في أصول الأحكام 
-٥‏ أبو النجاء محمد عبد الله: أصول الفقه 

- الكويي ”"“"'“ اللا محمد جلي زادة: الصقول في علم الأصول 


المكتبة الأصولية المعاطَرق ۲ د. عب الكرم النملة 
۲۹ بن قدامة”  '‏ عبد القادر شيبة الحمد 


د. عبد الكريم النملة 
۳~ › د. عبد الكريم النملة 
د. نادية شريف العمري 


E‏ ٠د‏ عبد الكرم لملة 
> لابن حلولو الالكي د. عبد الكرمم نملة 

2 د. عبد الكرم اللملة 

٠١ت محمد عطية إل‎ ٤ 


د. عبد العزيز الربيعة 

ت د. علي بن عبد العزيز العميريني 
» علي تقي الخحيدري 

محمد تقي الحكيم 


د. عبد الكريم النملة 

شرح رسالة ابن سعدي» لعبد الله بن صا الفوزان 

محمد محمود فرغلي 

د. محمد أبو الفتح البيانوي 

د. سعد بن علي الحميري 

|» د. عبد الكرم النملة 

» د. عبد الكرم اللملة 

محمد الشريف الر موي 
عر عبد الله کامل 

محمد بیت ا 

۷ لعبد الله بن صا الفوزان 

E‏ ا .عبد الكرم النملة 


» لعبد الوهاب ىلو ف ت۱۹1ھ 


۸¬ محمد البا 
محمد الزفزاف 

۰ - د. عبد الكرم النملة 
معروف الدواليبي 


عبد القادر بن أحجد بن بدران 


لحمد الأمين الشنقيطي 


د. محمد العروسي عبد القادر 
عبد الوهاب خلاف 


نور الدين الخادمي 


۵. فتحي الدريني 
د. عبد الكرم اللملة 


¥ 
4 الشيخ عيسى منون 

۲- عبد القادر بن أحمد بن بدران 
¥۳ نادية شريف العمري 

V٤ 

7 د. عبد الكريم النملة 


۷ د. محمد سليمان الأشقر 


عبد الكربم زيدان 

د. وهبة الزحيلي 

عبد الوهاب الشنقيعلي 

۸۰ علي بن عبد العزيز العمريني 
۸1- د. عبد الحميد أبو زنيد 


4۳ 


قائمة بأهم امراج 

-١‏ ابن النجار الحنبلي» تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي المصري» مختصر التحرير في أصول الفقه» ط١ء‏ ١ه‏ دار الزاحم/ الرياض 
- ابن قدامةء موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمدء روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقهء دار الزاحم للنشر والتوزيع 

۳ أبو سليمان» عبد الوهاب إبراهيم» كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهيةء ط١‏ ۳ ١ه‏ دار الشروق/ جدة 

-٤‏ إسماعيل» شعبان محمد علي» أصول الفقه تاريخه ورجاله» ط١‏ ١ه‏ دار المريخ للنشر/ الرياض 

-٥‏ الأسمري» صالح بن محمد بن حسن»› الخلاصة الأصوليةء وهي مذكرة للأسمري» نسقها محمد بن أحمد العصلاني» ١١١٤١ه‏ الطائف 

- الإسنوي» جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسنء التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء طا ٠١‏ ه دار الرسالةء بيروت 
¥- الأشقر» محمد سليمان› الواضح في أصول الفقه للمبتدئين»› ط٠›‏ ۳ هھ الدار السلفية/ الكويت/ حولي 

۸- البغدادي الحنبليء صفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق» قواعد الأصول ومعاقد الفصول» طا ۹١٠٠٤٠١ه.‏ جامعة أم القرى/ السعودية 
۹- جمعةء عماد علي المكتبة الإسلامية ط٣» ٤١١‏ ١ه‏ دار المسلم/ الرياض 

٠١‏ - الجيزاني» محمد بن حسين بن حسن» معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةء طه» ١١١٤١ه‏ دار ابن الجوزي» الرياض/ السعودية 
-١‏ الحنبلي» سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري» البلبل في أصول الفقه» ط٠› ٠‏ اه مكتبة الإمام الشافعي/ الرياض 

-١‏ الخادمي» نور الدين مختارء تعليم علم الأصولء طا ۳ ١ه‏ مكتبة العبيكان/ الرياض 

۳- خلاف» عبد الوهاب» علم أصول الفقهء ط۷ ٠٠١‏ ١ه‏ مكتبة الورقات الذهبيةء الرياض 

١»‏ الدمشقي» محمد أمين سويد تسهيل الحصول على قواعد الأصول» ط١‏ ۲ هھ دار القلم/ دمشق 

°- الزحيلي» وهبةء أصول الفقه الإسلامي» ط١ء ٠٠١‏ هه دار الفكر للطباعة والتوزيع› دمشق/ سوريا 

AEE السعيدء عبد العزيز بن عبد الرحمنء الاجتهاد ورعاية المصلحة ودرء المفسدة في الشريعة الإسلاميةء‎ -١ 

۷- سلامة» أبو. إسلام مصطفى بن محمدء التأسيس في أصول الفقهء ط٣ء‏ ٠ه‏ مكتبة الحرمين للعلوم النافعة/ القاهرة/ مصر 
۸- السلمي» عياض بن نامي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهء ط۲ ٤٠١۷‏ ١ه‏ دار التدمريةء الرياض/ المملكة العربية السعودية 

۹- الشثري» سعد بن ناصر بن عبد العزيزء التقليد وأحكامهء ط۲ ١ه‏ دار الحبيب/ الرياض 

۹ الشنقيطي“ "" “^ محمد الأمين بن محمد المختارء مذكرة أصول الفقهء دار العلوم والحكم 

-١‏ شيبة الحمدء عبد القادرء إمتاع العقول بروضة الأصولء طا ١۸١٠ه‏ دار الهناء للطباعة 

-١‏ العثيمين» محمد بن صالح» الأصول من علم الأصول› ٠٠١‏ ه مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

۳- العمري» نادية شريف› الاجتهاد في الإسلامء ط ١ء ٠١١‏ ١ه‏ دار الرسالةء بيروت/لبنان 

4 الفوزان؛ عبد الله بن صالح» جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصولء طا ١٤‏ ١ه‏ دار المسلم» الرياض/ السعودية 
-٠١‏ الفوزان» عبد الله بن صالح» شرح الورقات في أصول الفقهء ط۳» ۷١١٤١ه‏ دار المسلم/ الرياض 

-١‏ مرعي» حسن أحمد, الاجتهاد في الشريعة الإسلاميةء ٤ه‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

۷ النملةء عبد الكريم بن عليء إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقهء ط١‏ ۷١٤١ه‏ دار العاصمة» الرياض/ السعودية 
۸- النملةء عبد الكريم بن علي› الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح» طه» ٤١٤١‏ ١ه‏ مكتبة الرشد للنشر» الرياض/ السعودية 


لا يغف أناليمرمن أهم صفات هذا الدين العظيم, ومن هنا انطلقت هاتان السلسلتان : الأولى؛ سلسلة العلوم الإسلامية اليسرة. الثانية : سلسلة التراث الإسلامي الميسر. 
لتأكيد هذه الصفة, فاختصت ختصت الأولى بمعالجة العلوم الإسلامية مستهدفة طلبة العلم الشرعي في بداية طلبهه, لتزودهم بثروة علمية مترابطة , كي يبحروا في الكتب المتخصصة بسهولة ويسر, وتستهدف أيضا طلبة العلم المتقدمين, تذكرهم ولا تعلمهم, كما تستهدف كذلك المسلم غبر المتخصص ١‏ 
في التر ود بحصيلة علمية في بعض الفنون الشرعية, ولا يقدرعلى معالجة كتب التراث. 

أما السلسلة الث الثائية ,فتعرض تراث السلف كما هو دون معالجة , ولكن بتنسيق جديد يوظف الألوان, ويرقم النقاط , ويستخدم الأشكال التوضيحية, وغيرذلك من التنسيقات التي قد تعم أو تخص ب بعض الإصدارات, وفيما يلي قائمة بما صدرمن السلساتين, علما بان العمل جار على إخراج المزيد 
بحول الله وقوته . 


Wont aualjurlll naloli 


املخصات الفقهية اليسرة أصول التخر بج ودراسة الاسائيد ١‏ 


ااا 


